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 انــــر و عرفـــــشك
بعد الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونعمة العلم وتكرم 

علينا ورزقنا من الطيبات وأكرمنا بصحة البدن فله الحمد والشكر 
ى على نحصي ثناءا عليه كما هو أثن على نعمه وفضائله فلا

نفسه والشكر له عز وجل إذ وفقنا على إنجاز هذا العمل ونصلي 
 ونسلم على سيدنا محمد سيد الخلق.

نتوجه بالشكر الخالص إلى الأستاذة المشرفة "رايس سامية" التي 
ساعدتنا في إتمام هذا العمل المتواضع والتي رافقتنا فيه منذ 

ة التي كانت لنا مالبداية حتى النهاية بتوجيهاتها ونصائحها القي
 إعداد هذه المذكرة.الزاد المعين فكانت نعم المشرفة والموجهة في 

بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرون على ونتقدم 
 تشرفهم بقراءة وتقييم هذا البحث.

إلى كل عائلنا الكرام التي وفرت لنا أجواء الدراسة داخل البيت 
 وأحاطتنا بعناية وخففت علينا متاعب العمل.

ن نا وأعز وجل عملا موفقا ومشجعا ل وأخيرا نرجو من المولى
 يرزقنا موفورا من العلم والمعرفة وأن يجعل النجاح رفيق دروبنا.

 
 صبرينة -بسمة       

 



 داءــــــاه
 إلى معلم البشرية ومنبع العلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

 إِيَاهُ  إِلَّ  تَعْبُدُوا أَلَّ  رَبُّكَ  وَقَضَى  ﴿ إلى من قال فيهما الله عز وجل "
 تَقُل فَلَا  مَاكِلَاهُ  أَوْ  أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ  عِندَكَ  يَبْلُغَنَ  إِمَا ۚ   إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ 

 والدانا الكريمان. "﴾( 32) كَرِيمًا قَوْلًّ  لَهُمَا وَقُل تَنْهَرْهُمَا وَلَّ  أُف   لَهُمَا
 إلى كل أفراد العائلة 
 إلى كل الّأصدقاء

القانون الّداري  ديد دفعتيل أساتذة وطلبة كلية الحقوق بالتحإلى ك
 3102/3102والتنظيم الّداري 

 إلى كل من نحب نهدي ثمرة جهدنا

 
 صبرينة -بسمة 

 
 
 
 



 داءــــــاه
لى من  إلى من كلله الله بالهبة والوقار...... إلى من علمني العطاء بدون إنتظار..... وا 
أحمل إسمه بكل إفتخار..... إلى من أنار دربي وكان نعم الناصح...... إلى من كان معي 
 في كل خطوة أخطوها بتشجيعاته ودعمه إلى من كان ولّ يزال سندي في الحيا.... "أبي" 

 مركأطال الله في ع
إلى من ربتني وانارت دربي...... إلى معنى الحب والحنان والتفاني...... على بسمة 
 الحياة..... إلى من كان دعاؤها سر نجاحي..... إلى اغلى إنسانة...... "أمي الحبيبة"
إلى أغلى الكواكب التي ترعرت بينها فكانت تنير لي بضوءها إلى أخوتي سيف، حسام، 

 حفظكم الله ورعاكم توام روحي عمار.....
 إلى زوجة أخي سيف سارة وعائلتها الكريمة

 إلى جميع الأقارب وكتاكيت العائلة، تقي، ياسمين، حسين، توبة، انيس، أجيال،
 إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي

 
 

 خمام صبرينة
    
 

 

 

 

 



 داءــــــــاه
ي لولّ ان هدانا الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي هدانا لهذا العمل وما كنا لنهتد

 فالشكر لله الذي أعاننا على إتمام هذا العمل

إلى منبع الأمان في حياتي إلى من صنع مني إنسان إلى من كلت أنامله ليقدم لي لحظة 
السعادة ورسم طريق الإعتزاز والمحبة إلى من علمني الصبر والنجاح وأهداني منهج 

 الدافئة رمز في نيل العلا إليك يا أعظم أبالشخصية الحقيقة إليك يا من كنت بتربيتك 

 حفظك الله 

لأني جزء منك ولّني أفتخر بانك انجبتني امي مصدر الحنان والرحمة وكنف العناية الذي 
 يحقق الّلم أن تكسوني هموم الحياة إليك يا احسن أم 

 حفظك الله

ومنبع  إلى فوانيس ورياحين قلبي إلى من ارى فيهم عزتي وشموخي وسندا لحياتي
 سعادتي الّزلية أختاي شريفة وسكينة 

 الي قرة عيني لؤلؤة وشمعة حياتي ملاك كل العائلة تعشقه فرحة بيتنا اخي عباس 

 لساني عن ذكرهم فانا منكم اعتذر الى كل من احبهم ولكن سها

 

 عطية بسمة

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مقدمـــة
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 العامة الأعباء تغطية في تساهم التي الخزينة تمويل مصادر أهم من الضرائب تعد 
 او بادائها المكلفين او للدولة سواء هام جد معنى تعطي بذلك وهي خزينتها وتمويل للدولة
  وتنظيمها وتحصيلها إقرارها في يساهم طرف كل

 وهذا بها، للمكلفين المالية الذمة من المال من لمبلغ الإجباري الإقتطاع هي والضريبة
جراءات لقواعد وفقا وذلك مقابل دون  الدولة اعباء من هام جزء تغطية إلى تهدف منظمة وا 

جتماعية اقتصادية مالية اهداف عدة ولتحقيق ة الكثير  تؤدي أن للضرائب يتسنى وحتى وا 
 بعناصره الضريبي المجتمع على كبير عبئ تكون لا وأن جهة من الدولة في الفعال دورها

 القانون رتب فقد ثم ومن ذلك تكفل وقوانين تشريعات سن من لابد ثانة جهة من المختلفة
 المادة تحديد إلى للوصول والأساليب والحقوق الإمتيازات الضريبية للغدارة الضريبي
  دقيقة بطريقة دينها مقدار لتقدير الخاضعة

 تطبيقها وكيفية الضريبة وعاء وحساب القانونية النصوص تطبيق أثناء عمليا لكن
 بصلاحيات تتمتع التي الضريبية الإدارة هو الأول الطرف طرفين بين متبادلة علاقة تنشأ

 الأحيان أغلب في يكون بالضريبة المكلف هو الثاني والطرف العامة السلطة وامتيازات
 الإدارة طرف من الضريبة حساب في أخطاء تقع فقد عليه، المطبقة للنصوص جاهلا

 يقوم شك وبلا والتحصيل المتابعة جراءاتاب قيامها عند القانونية لصلاحياتها وتتجاوز
 . الضريبي النزاع يقوم ذلك ومن ومعارضتها برفضها المكلف

فالمنازعة الضريبية تعني مختلف المشاكل والإختلافات التي تتور بين المكلف 
بالضريبة والإدارة الضريبية بخصوص فرض الضريبة وتحصيلها ومن الفقهاء من يرى أن 
المنازعة الضريبية لاتتوقف فقط عند النزاع الذي يثور بين الطرفين بخصوص وعاء 

م المنازعة الضريبية إلى الاخذ بعين الإعتبار تلك الضريبية أو تحصيله ، فقد يتعدى مفهو 
الخلافات الناشئة بين المكلف من جهة والإدارة الضريبية من جهة أخرى بخصوص وضعية 
يمكن ان تحل بالمكلف على غرار حالة الإعسار التي تحلق به أو حالة هلاك وتلف أمواله 

الإدارة الضريبية فليجأ إليها من ، الأمر الذي يجعله عاجزا عن تسديد قيمة الضريبة إلى 
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أجل محاولة إيجاد مخرج لهذه الحالة التي حلت به ولمحاولة تسوية النزاع الضريبي والفصل 
فيه يقتضي المرور بالمرحلة الإدارية التي هي موضوع دراستنا بإعتبارها مرحلة مهما لتفادي 

ديرية الضرائب واللجوء إلى اللجوء إلى القضاء والتي تتضمن تقديم شكاية أو تظلم أمام م
 لجان الطعن

 أهمية الموضوع :

تمكن الأهمية النظرية في موضوع دارستنا من خلال النصوص التي  الأهمية النظرية :
 ع الجبائي في مختلف القوانين التي تحكم هذا النوع من المنازعات الإدارية المشر اقرها 

يعتبر موضوع المنازعات الضريبية من الموضوعات الجديرة بالبحث والتي  الأهمية العلمية :
لاتقتصر على النواحي الفقهية المتعلقة بتحديد طبيعية المنازعات وخصائصها وأسبابها ، بل 
تتجاوز إلى المجال العملي حيث يتعلق الأمر بالإجراءات الإدارية لهذه المنازعة وتشكيل 

 ى تطبيق هذه الإجراءات عند قيام النزاع الضريبية اللجان المختصة بها ، ومد

 : دوافع الدراسة

  الأسباب الشخصية: -

تمكن في الرغبة في معرفة جانب المنازعات الجبائية والتعمق في فهم موضوع 
 التسوية الإدارية للمنازعات الجبائية على إعتبار أنها تدخل في صميم إختصاصنا 

  الأسباب الموضوعية: -

تسليط الضوء على مرحلة في غاية الأهمية من مراحل المنازعات الضريبية  محاولة
وهي المرحلة الإدارية لتسوية النزاع الضريبي نظرا لتميزها بإجراءات خاصة ومختلفه عن 
باقي المنازعات الأخرى ، والتي تتعرض إلى التعديل والتغيير المتسارع والمتلاحق للنصوص 



 مقدمة
 

~ 4 ~ 
 

الأليات الإدارية الكفيلة بؤاد المنازعة الضريبية وذلك بدعوة الضريبية تسليط الضوء على 
 الإدارة إلى تصحيح خطأها بنفسها دون اللجوء إلى أروقة القضاء وتعقيداته 

  الإشكالية:

 فالإشكالية محل الدراسة تدور حول :

 ماهي مكانة التظلم الإداري في مجال منازعات الضرائب المباشرة ومدى نجاعة إجراءاته ؟

 وهل حد من كم المنازعات المعروضة على القضاء ؟

و إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في إقامة توزان بين المراكز القانونية لاطراف 
 المنازعات الضريبية ؟

 فيما يتمثل دور لجان الطعن وتكوينها وسير عملها ونتائج أعمالها؟ 

 ية ملزمة لإدارة الضريبية ؟هل هي مجرد أراء أم أنها ترتقي إلى مرتبة قرارت إدار 

 المنهج المتبع: 

كل هذه التساؤلات سنحاول التطرق لها باتباع المنهج التحليلي ويظهر ذلك من خلال 
تحليلنا لمختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع فضلا على ذلك اعتمدنا المنهج 
الوصفي ويتجلى من خلال التطرق إلى جملة من التعاريف واختصاصات واجراءات 

حالات المنهج التاريخي في بعض الأمور التي تدعو بالإضافة إلى استعمالنا في بعض ال
 إلى ذلك تتوضح التغير في النصوص الجبائية عبر قوانين المالية في مراحل متقارنة 

 : أهداف الدراسة

 لقد كان السعي من وراء هذه الدراسة يتمكن في الوصول إلى عدة أهداف أهمها : 
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ات الضربية وتبين الهدف من مرور المنازعة محاولة شرح المرحلة الإدارية لتسوية المنازع -
 الضربية بهذه المرحلة 

توضيح في مجمل الدراسة أهم الضمانات القانونية الممنوحة للمكلف بالضريبة في  -
مواجهة إدارة الضرائب والمتمثل في إجراء الشكوى الضريبية سواء تعلق الأمر بمنازعات 

اللجان الإدارية بعد إطلاعه على قرار المدير  الوعاء أو منازعات التحصيل أو اللجوء إلى
 الولائي للضرائب 

 تحديد المصالح الإدارية المخولة قانون النظر في الشكاية  -

توضيح الفائدة المنتظرة من أحداث اللجان الإدارية مع أن اللجوء إليها إختياري من طرف  -
 رة إلى القضاء المكلف بالضريبة أن يستعمل حقه أو يتنازل عند ويلجأ مباش

ختصاصاتها . -  تبين دور اللجان الإدارية وتشكيلها وا 

  الدراسات السابقة:

أن موضوع تسوية النزاع الضريبية لم يصل إلى القدر الكافي من البحث على غرار وجود 
ستير لأستاذ قصاص سليم تحت ج: رسالة ما ابعض المذكرات المتناولة للموضوع فمنه

عنوان المنازعة الجبائية للضريبة المباشرة في القانون الجزائري، ورسالة دكتوراه الدعوى 
 الضريبية في النظام القانوني الجزائري للمالك عليان 

 صعوبات الدراسة:

 نعتمد على النصوص القانونية  المتخصصة في هذا الموضوع مما جعلناقلة الكتب  -

بة البحث في الموضوع لعدم الإستقرار في القوانين الجبائية ويظهر ذلك من خلال صعو  -
 التعديلات المتكررة في قوانين المالية 
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كثرة وتشعب موضوع المنازعة الضريبية وذلك من خلال الإجراءات المعقدة والغير  -
 مفهومة مما صعب علينا دراستها 

 الخطة المتبعة:

لمطروحة لم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين ، الفصل الأول والإجابة على الإشكالية ا
الإجراءات الإدارية أمام إدارة الضرائب ومن خلال التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بمنازعات 

لى ه االطعن الإدارية من خلال التطرق في نالوعاء الضريبي ، والإجراءات الإدارية أمام لجا
 طعن أمام لجنة المصالحة.الطعن أمام اللجان الإدارية ، وال

 



 
 
 
 
 
 
 

 ل الأولــــالفص
 رائبــالض إدارة أمام الإدارية راءاتــالإج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الضرائب إدارة أمام الإدارية الإجراءات                        الفصل الأول                    
 

~ 8 ~ 
 

جراء  الضريبية في تعتبر المنازعة مرحلتها الأولى أمام الإدارة مرحلة حاسمة وا 
جوهري الممنوع للمكلف للدفاع عن حقه وذلك عندما يكون الغرض منها الحصول أو 
ما الاستفادة من حق ناتج عن  استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو حسابها وا 

 حكم تشريعي أو تنظيمي.
رة الجبائية تمكنها من تصحيح أخطائها قبل كما أنها مرحلة إدارية ووسيلة للإدا

اللجوء إلى القضاء فالنزاع الضريبي له العديد من الأسباب والأوجه فهو مرتبط بكل ما 
 يخص الضريبة ابتداء من تحديد الوعاء ووصولا إلى تصفية دين الضريبة.

ما  وأثناء هذه المراحل قد تنشأ بين المكلف والإدارة الضريبية بعض خلافات سواء
تعلق بالمعدل المطبق أو بقيمة الضريبة، أو من خلال الخطأ في تطبيق النصوص 

 التشريعية وعدم احترام الإجراءات وكذا المواعيد القانونية.
ضافة الطرق والأساليب المعتمدة من طرف الإدارة الضريبية عند التحصيل  الى وا 

ل بتقسيمنا إياه إلى مبحثين الجبري لدين الضريبة وهذا ما سوف نتعرض له في هذا الفص
المبحث الأول الإجراءات المتعلقة بمنازعات الوعاء بداية من تقديم الشكوى إلى حين البت 
فيها وفي المبحث الثاني الإجراءات المتعلقة بمنازعات التحصيل بداية من سند الدفع إلى 

 الحجز على ممتلكات المكلف وغلق محله التجاري.
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 راءات المتعلقة بمنازعات الوعاء الضريبيالمبحث الأول: الإج
يقصد بوعاء الضريبة هو المادة الخاضعة للضريبة أو المحل الذي يتحمل عبء 
الضريبة، ويعرف بأنه الشيء أو الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة ويوسع البعض من 

يمنح  تعريف وعاء الضريبة ليشمل طريقة توزيع الضريبة بين المادة المفروضة عليها أو
 .1ذلك الوعاء بفكرة المقدرة التكليفية هي التي تشكل موضوع الضريبة

كما يقصد بالوعاء الضريبي بأنه العنصر الاقتصادي الخاضع سواء كان نشاط 
وسلع أو حيازة تكون مصدر الضريبة إذ أنه يمكن أن يكون إما الفاعل الاقتصادي بنفسه 

 .2مثلاأو نتائج نشاطها كرؤوس الأموال أو السلع 
ويقصد بالوعاء في إدارة الضرائب المرحلة الإدارية التي تقوم فيها الإدارة الجبائية 
بتقدير المستحقات التي تقع على كاهل الممون جراء خطأ محاسبي أو تهرب ضريبي 

 .3مقصود وينتج عن ذلك إعداد جداول التحصيل المحددة لقيمة هذه المستحقات
ات الخاصة بالوعاء الضريبي التظلم الإداري فالمشرع أوجب بالنسبة للمنازع

المسبق أو كما سماه في القوانين الجبائية )الشكاية( وبالتالي فإن الدعوى القضائية في 
منازعات الضرائب لا تكون مقبولة ما لم تكن مسبوقة وجوبا بشكوى يرفعها المكلف 

لضرائب وهذا بقصد بالضريبة إلى إدارة الضرائب على أن توجه إلى المدير الولائي ل
 .4تمكين الإدارة من مراجعة نفسها

وسيتم التطرق إلى مفهوم الشكوى وشروط تقديمها وشكلها في المطلب الأول 
 إضافة إلى ميعاد رفعها والتحقيق والبت فيها في المطلبين الثاني والثالث.

                                                           

دار الحامد للنشر، الطبعة الرابعة،  عبد الباسط علي الزبيدي، وعاء الضريبة الدخل في التشريع الجزائري،  -1 
 .82، ص 8002د.ب.ن، 

دار هومة للنشر،  الجزء الثاني ، د ط ،خلاص رضا، النظام الجبائي الجزائري، الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، -2 
 .61، ص 8002د.ب.ن، 

 .28، ص8002دار هومة، الجزائر، د ط ،  العيد صالحي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية،  -3 
، ص 8002دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط ،  أمزيان عزيز، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري،   -4 

60. 
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 المطلب الأول: ماهية الشكوى
محض يوجه إلى الإدارة التي الطعن الإداري المسبق هو تظلم ذو طابع إداري 

وهو التماس أو  1وغالبا ما يكون هذا الطعن دون إجراءات محددة وبدون مناقشة حضورية
 .2الشكوى التي يقدمها أصحاب الصفة أو المصلحة إلى السلطات الإدارية

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعد  872مكرر والمادة  612وطبقا للمادة 
لكن بعد صدور قانون  3إلزامي لقبول الدعوى الإدارية في المجلس القضائي التظلم إجراء

 .4أصبح التظلم الإداري إجراء جوازي 280الإجراءات المدنية والإدارية طبقا لنص المادة 
أما بالنسبة للمنازعات الخاصة بالوعاء الضريبي أوجب المشرع التظلم الإداري 

بائية )الشكاية( والتي توجه إلى المدير الولائي المسبق أو كما سماه في القوانين الج
 .5للضرائب

 
 الفرع الأول: تعريف الشكوى الضريبية

عبارة عن مجموعة القواعد  la réclamation fiscaleإن الشكوى الضريبية 
الواجب إتباعها للمطالبة ببعض الحقوق أو التسوية لبعض الوضعيات القانونية وهي 

دارة الضرائب ضمنها المشرع قصد تحقيق غايتين:  وسيلة حوار بين المكلف بالضريبة وا 

                                                           

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ت.ن، الطبعة الرابعة، مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، -1 
 .868ص 

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني،الطبعة الرابعة، ظرية العامة للمنازعات الإدارية،عمار عوابدي، الن -2 
 .811، ، ص 8002الجزائر، 

، لسنة 17 ج رعت المدنية والإدارية، المتضمن قانون الإجراءا 02/01/6211المؤرخ في:  621-11الأمر  -3 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  62/02/6220الصادر في  20/88المعدل والمتمم بالقانون رقم  6211
 .6220لسنة  81ج رع 

 ، سنة 86ج رع، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 82/8/8002المؤرخ في:  02/02القانون رقم  -4 
8002. 

 .60أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص  -5 
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السماح باستمرار الحوار بين المكلف بالضريبة والإدارة بغية حصر فحوى الدعوى  -
 ية عند الاقتضاء وضمان حسن تسييرها لاحقا.القضائ

تجنب إغراق الجهات القضائية بكمية كبيرة من النزاعات التي تجد حلا لها على  -
 .1مستوى إدارة الضرائب

ويمكن تعريف التظلم الضريبي بأنه مجموع القواعد القانونية التي تنظم نص 
الضريبية وكيفية الفصل فيها فلا  المنازعة الضريبية خلال مرحلتها الإدارية أمام الإدارة

يكتفي المشرع الضريبي بإلزام المكلف بالضريبة بعرض منازعته على الإدارة الضريبية 
قبل اللجوء إلى القضاء، وعندما يضع القواعد القانونية المنظمة لذلك سواء من حيث 

جراءات تقديمه والنظر والفصل في  وهي  هالسلطة المختصة بقبول التظلم أو ميعاد وا 
 قواعد آمرة يترتب على مخالفتها عدم قبول التظلم.

وفي معظم الحالات يمكن القول بأن ثمة إجراءات للتظلم الضريبي كمقابل 
لإجراءات الدعوى القضائية بالالتزام بتقديم التظلم ويجد مصدره في نصوص التشريع 

نما يتعين عليه أن الضريبي فلا يجوز للمكلف بالضريبة الالتجاء إلى القضاء مباشرة  وا 
 .2يتقدم ابتداء بالتظلم إلى الإدارة الجبائية

وللشكوى الضريبية عدة مزايا فهي تمثل من جهة وسيلة حوار بين المكلف 
بالضريبة والإدارة الضريبية بحيث تنظم بينهما لقاء أو تسهل إيجاد حل النزاع على أساس 

القاضي الضريبي ومن جهة أخرى فهي  التعليمات والمناشير الإدارية التي ربما يجهلها
تسهل وضع نقاش قانوني لطرح وجهات نظر الطرفين حيث أنه ومن جهة أخرى تعتبر 

                                                           

 .7، ص 8008مجلة مجلس الدولة، المنازعات الضريبية، عدد خاص،  -1 
مالك عليان، الدعوى الضريبية في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه قانون عام، فرع الإدارة  -2 

 .682-682، ص 8002/8002والمالية، كلية الحقوق، جامعة بن خدة يوسف، 
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الشكوى بمثابة رخصة تمنحها الإدارة للمكلف بالضريبة لرفع الدعوى وبدونها لا يمكن له 
 .1مراكز الخصوم في الدعوىذلك وهذا ما يظهر عدم التوازن في 

إقرار هذه المرحلة يتمثل في الإبقاء على الحوار بين المكلف بالضريبة والهدف من 
داري  دارة الضرائب قصد عدم إغراق القضاء بالمنازعات الضريبية بإيجاد حل ودي وا  وا 
للنزاع من جهة، وحصر فحوى المشكلة والنزاع لضمان حسن سير الدعوى القضائية عند 

 .2الاقتضاء من جهة أخرى
وجهة النظر بين المكلف بالضريبة والإدارة  ا وسيلة لتقريبهناك من يرى أنه

الجبائية، ويمكن أن يعيد الثقة للمكلف بالضريبة في هذه الأخيرة لأن هدف المكلف 
 بالضريبة هو التملص من التزاماته الضريبية.

وفي مقابل ذلك ربما تبالغ كذلك إدارة الضرائب وتشدد في التعامل مع هذا الأخير 
أزمة حادة في الثقة بين الطرفين ولنظام التظلم الضريبي جانب من الفعالية  فهي عادة

باعتباره يوجه مباشرة إلى الإدارة الجبائية ويمكن أن يحقق نتائج إيجابية فورية إلا أنه لا 
 .3يحقق دائما العدالة ويكون المكلف بالضريبة مجبرا للجوء إلى القضاء لإنصافه

ب على مستوى الولاية والغرض منه طلب استدراك يقدم التظلم لمدير الضرائ
ما طلب  الأخطاء التي وقعت في وعاء الضريبة أو طلب حسابات الأسس الضريبية وا 
الاستفادة من امتيازات ضريبية ناتجة عن حكم تشريعي أو تنظيمي تكون الإدارة قد 

 .4أغفلتها عند فرضها الضريبة

                                                           

 .7مجلة مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  -1 
، ص 8002دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية،  -2 

882. 
 .682مالك عليان، مرجع سابق، ص  -3 
ديوان الجزء الثاني،الطبعة الثالثة، والإجراءات أمامها،ارية الهيئات مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإد -4 

 .800، ص 8002المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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من  660الإجراءات الجبائية )المادة من قانون  70تستهدف الشكوى طبقا للمادة 
 .1(8008قانون المالية لسنة 

ما  إما تصحيح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حساب الضريبة وا 
 الاستفادة من حق ناجم عن نص تشريعي أو تنظيمي.

ما استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق عملا بمقتضيات المادة  من  602وا 
( نتيجة خطأ 8008من قانون المالية لسنة  612لجبائية )المادة قانون الإجراءات ا

دارة الضرائب.  مرتكب من المكلف بالضريبة وا 
 .2سنوات ابتداء من يوم الدفع 08ويتقادم طلب الاسترجاع بمرور 

 02/01/6222لقد طبقت هذه المادة وأكدها قرار صادر عن مجلس الدولة في: 
 وى وأبرز ذلك بما يلي:وصرح بقيام التقادم قبل رفع الشك

ولكن من جهة حيث أن الإنذارات التي وجهت إليه والتي سدد مبلغها ومن ثمة 
فإنه لم يكن ليجعل وعاء الضرائب محل النزاع وأنه من جهة أخرى إذا اعتبرنا أن إدارة 
ذا استهلت بوجود خطأ فإنه  الضرائب قد استهلت المبالغ بدون وجه حق على إثر خطأ وا 

 .3سنوات ابتداء يوم الدفع 08يه رفع دعوى استرجاع هذه المبالغ في أجل يتعين عل
نجد أساس هذه القاعدة )شرط التظلم الإداري المسبق( بالنسبة لإجراءات الخاصة 

-78-78-76-70بالمنازعة الضريبية التي تثار من طرف المكلف بالضريبة في المواد 
جراءات المتابعة، وهو  678 من قانون الإجراءات الجبائية المتعلقة بمنازعات التحصيل وا 

وى أمام المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب قيام المكلف بالضريبة برفع شك

                                                           

، الجريدة 8008المتضمن قانون المالية لسنة  88/68/8006المؤرخ في:  86-06من القانون رقم  660المادة  -1 
 .88/68/8006بتاريخ:  72الرسمية العدد 

 .7ع سابق، ص مجلة مجلس الدولة، مرج -2 
 .2مجلة مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  -3 
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 76أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع لهم مكان فرض الضريبة وفقا لنص المادة 
 من قانون الإجراءات الجبائية.

وهذا في حالة شعوره بتعسف في تقدير الضريبة فتكون الشكوى من أجل استدراك 
ضريبة المفروضة عليه أو حسابها، أو الاستفادة من نص الأخطاء المرتكبة في وعاء ال

 تشريعي أو تنظيمي.
ومنه فاشتراط المشرع تقديم التظلم الإداري المسبق إلى إدارة الضرائب يكون من 
أجل استصدار قرار صريح أو ضمني بشأن موضوع التظلم )الشكوى(، ويتم هذتا الإجراء 

ل اللجوء أيضا إلى جهات القضاء الإداري حتى قبل اللجوء إلى لجان الطعن الإدارية وقب
 .1يتخذ كأساس لرفع الدعوى الضريبية وهذا الإجراء يشمل جميع أنواع الضرائب والرسوم

والشكوى تعتبر إجراء جوهري من النظام العام لا تقبل الدعوى دونها، وهو ما أقره 
ن الشكوى إجراء أ 82/08/8008بتاريخ  1202مجلس الدولة الغرفة الثانية ملف رقم 

جوهري من النظام العام وأن رفع الدعوى مباشرة دون استيفاء هذا الإجراء يؤدي إلى عدم 
 قبول الدعوى شكلا.

وسبق للمعني أن قدم دفعا شكليا في ملف الدعوى مفاده أن التظلم إجراء غير 
المتضمن قانون  62/02/6220بتاريخ  88-20ملزم بل أنه ألغي بموجب القانون 

 جراءات المدنية.الإ
غير أن مجلس الدولة رد على هذا الدفع أن الأمر يتعلق بنص خاص بقوله "... 
وحيث أن التظلم المسبق في مادة الضرائب من الإجراءات الجوهرية وهو من النظام العام 

 .2من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 887و 881طبقا للمادتين 

                                                           

لكحل عائشة، المنازعات الضريبية أمام الجهات القضائية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -1 
 .86، ص 8061/8062، الجزائر، 6إطار مدرسة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

دار الجسور للنشر والتوزيع ، الطبعة الاولى ،، ،الجزء الثاني مرجع في المنازعات الإداريةأ.د عمار بوضياف، ال -2 
 .817، ص 8068الجزائر، 
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 00/20/0226بتاريخ  223600الغرفة الثانية رقم القرار قرار مجلس الدولة 
أقر مجلس الدولة أن هذا الإجراء من النظام العام يتعين على القاضي إثارته 
تلقائيا عدم رفع الطعن المسبق يؤدي إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة مباشرة أمام 

 القضاء.
 وعليه:

ا للشكل القانوني كما رفع في في الشكل: حيث أن الاستئناف الحالي جاء مستوفي
 من قانون الإجراءات المدنية لذا يتعين قبوله. 877الآجال المنصوص عليها في المادة 

في الموضوع: حيث أنه يتبين من المستندات المدرجة بالملف أن المستأنف تقدم 
 بالطعن إلى الغرفة الثانية بمجلس قضاء بجاية.

غه بالقرار المتضمن غلق محله التجاري على إثر تبلي 81/01/6222ذلك بتاريخ 
 .1 61/01/6222والموجه له في:  67/02/6222المؤرخ في: 

الطعن الذي يلتمس من خلاله إعادة تقييم مبلغ الضريبة المفروضة عليه وحيث 
أنه يتضح من جهة أخرى أن المستأنف لم يقدم أي دليل من شأنه أن يجد له عارض 

الموجهة إليه قصد المطالبة بإعادة النظر في المبالغ وطعن في الإنذارات بالتسديد 
 دج. 8.212721المفروضة عليه إذ تقدر بـ: 

حيث أن المستأنف انتظر اتخاذ إجراء غلق محله التجاري أي الشروع في تحصيله 
للضريبة بالطرق الزجرية لرفع الدعوى الحالية مباشرة أمام القضاء دون توجيه شكوى في 

 الضرائب. شأنها أمام إدارة
حيث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا لنص المادة 

 من قانون الضرائب المباشرة. 887

                                                           

 .601مجلة مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  -1 
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حيث أن عدم احترام المستأنف لهذا الإجراء الذي يعتبر من النظام العام إذ يمكن 
 .للقاضي إثارته تلقائيا يجعل طعنه المرفوع مباشرة أمام القضاء غير مقبولا شكلا

حيث أن قضاة الدرجة الأولى عند قبولهم الدعوى شكلا وفصلهم في الموضوع 
برفض الدعوى لعدم التأسيس يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون لذا يتعين إلغاء قرارهم 

 . 1المستأنف والفصل من جديد القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا
 

 الفرع الثاني: شكل ومحتوى الشكوى
زائري أن تقدم الشكاية في شكل معين وأن تحتوي على بيانات أوجب المشرع الج

 لكي تتمكن الإدارة من الإطلاع عليها ودراستها، نستعرضها كالآتي:
 أولا: شكل الشكوى

يجب أن تكون الشكاوى فردية، غير أنه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم  -1
لمفروضة جماعيا وأعضاء شركات الأشخاص الذين يعترضون على الضرائب ا

 على الشركة، أن يقدموا شكوى جماعية.
 لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع. -0
 بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة.منفردة  يجب تقديم شكوى  -6
 تحت طائلة عدم القبول يجب أن تتضمن كل شكوى: -4
 ذكر الضريبة المعترض عليها. -
تعذر استظهار بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة إن  -

الإنذار، وفي الحالة التي لا تستوجب فيها الضريبة وضع جدول ترفق الشكوى 
 بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع.

 عرض ملخص ..... الطرف. -

                                                           

 .602-601مجلة مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  -1 



 الضرائب إدارة أمام الإدارية الإجراءات                        الفصل الأول                    
 

~ 17 ~ 
 

 توقيع صاحبها باليد. -
غير أن الإدارة تستدعي المكلف بالضريبة، بواسطة رسالة موصى عليها مع 

شكوى وتقديم كل وثيقة ثبوتية مذكورة من طرفه وقابلة إشعار بالاستلام، لتكملة ملف ال
 .1أجل ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الاستلاملدعم نزاعه في 

من قانون الإجراءات الجبائية على الوكالة القانونية والتي  72وقد نصت المادة 
ءات تكون محررة على مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائية وغير خاضعة لحق الطابع ولإجرا

 .2التسجيل
 ثانيا: محتوى الشكوى

يجب أن تحتوي الشكاية عن عرض موجز للأسباب التي جعلت المكلف لا يقبل 
رض على تسديدها كأن يدفع أن الضريبة جاءت مرهقة ومبالغ فيها أو ان تبالضريبة ويع

 حسابها خاطئ لا يتناسب ووضعية المكلف ونشاطه المهني أو التجاري.
يوضح طبيعة نشاطه المهني أو التجاري وتاريخ شروعه في ولابد للمكلف أن 
 النشاط المهني أو التجاري.

ولابد للمكلف في نهاية الشكاية أن يوضح طلباته كأن يلتمس تخفيض الضريبة أو 
 .3إعفاءه منها كليا إن وجد مصوغ قانوني لذلك ويوقع الشاكي بيده

 / عرض الدفوع:1
تي يكون موضوعها تصحيح أخطاء بسيطة وبين ويجب هنا التفريق بين الطلبات ال

 تلك التي يكون موضوعها إعادة النظر في تقييم مقدار الوعاء الضريبي.

                                                           

قانون المالية والمتضمن قانون الاجراءات المتضمن 88/68/8008المؤرخ في  06/86القانون رقم من  78المادة  -1 
 .8008لسنة  72الجبائية، ج رع،

 المتضمن قانون الاجراءات الجبائية، السابق ذكره. 06/86القانون  -2 
 .66-60دار الخلدونية للنشر، د.ب.ن، د.ت.ن، ص دط، طاهري حسين، المنازعات الضريبية،  -3 
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وسنحاول التعرض للحالات الثلاث التي يمكن للمكلف أن يعرضها في شكايته 
 المقدمة إلى مدير الضرائب على مستوى الولاية.

 أ/ الخطأ المادي البسيط:
لة أن يكون عرض الأسباب موجزا لظهور الخطأ بصفة جلية، ويمكن في هذه الحا

حيث يتقدم المكلف بطلبه ويوضح الخطـأ المرتكب من طرف الإدارة الضريبية ويطلب 
 .1تصحيحه

 حالة إعادة النظر في تقييم مقدار الضريبة هنا كذلك يمكن أن نفرق بين حالتين: -
ة الإدارية أو التقدير إذا كانت الضريبة قد ضبطت وفقا لإجراءات التسعير   -6

الإداري، ورفض اقتراح الإدارة من المكلف، ففي هذه الحالة فإن عبء إثبات 
الخطأ الواقع في التقدير يقع على الشاكي، وبالتالي لابد عليه من تقدير أدلة 

 لإثبات وجود الخطأ في التقدير.
إذا كان التقدير قد أعد على ضوء وقائع مادية لها طابع ديمومة فإن المشتكي   -8

يحدد في طلبه الوضعية الحقيقية للأملاك التي استعملت كقاعدة لتقدير الضريبة، 
لغرض إثبات خطأ الإدارة وعلى العموم فإن المشتكي عليه أن يبحث عن الجهة 

 .2عالتي يقع عليها عبء الإثبات في موضوع النزا
وسنحاول في حين سرد بعض الأمثلة التي يقع فيها على: الإثبات على المكلف 

 بالضريبة والتي يقع فيها عبء الإثبات على الإدارة.
 أ/ بعض الحالات التي يقع فيها عبء الإثبات على المكلف بالضريبة:

ء إذا كان وعاء الضريبة محل النزاع قد تم تحديده وفقا لتصريحات المكلف أو بنا -
 على معطيات واردة في تصريحه.

                                                           

 .67ار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، د.ت.ن، ص دط، دفريحة حسين، إجراءات منازعات ضريبية في الجزائر،  -1 
 .61أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص  -2 
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إذا كان الوعاء ناتج عن تصحيح واقع على التصريحات قد بلغت للمكلف المعني  -
وأن يكون هذا الأخير قد أبدى موافقته عليها، أو لم يورد على ذلك أي اعتراض 

 .1في الآجال المحددة
 .2إذا تم حساب الوعاء على أساس التقدير الجزافي وبطريقة عادية -
الحالة التي يعاد فيها تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة من طرف مصالح الرقابة  -

 .3الجبائية أثناء قيامهم بالتحقيق في الوضعية الجبائية للمكلف بالضريبة
 ب/ بعض الحالات التي يقع فيها عبء الإثبات على الإدارة:

تقديرها إلى إذا كانت الشكاية المقدمة من المكلف مؤسسة على ضريبة يرجع  -
 الإدارة دون الرجوع إلى تصريحات المكلف.

إذا كانت الضريبة قد حددت بالرغم من وجود ملاحظات مقدمة من المكلف في  -
 الآجال المحددة للرد على اقتراح الإدارة.

في حالة رفض المحاسبة من طرف مصالح الرقابة الجبائية أثناء قيامهم بالتحقيق  -
 .4ة للمكلف فإنه يجب على الإدارة أن تبرر موقفهاالمحقق في الوضعية الجبائي

من قانون الإجراءات الجبائية القواعد الشكلية المتعلقة  78وبالتالي أوضحت المادة 
بالشكاية في ميدان الضرائب المباشرة وحددت شروط قبولها المتمثلة حسب ما هو وارد 

 .5في المادة المذكورة أعلاه
نه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم الضرائب أن تكون الشكوى فردية، غير أ -

 .6جماعيا أن يقدموا تظلمات جماعية

                                                           

 .67-61أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص  -1 
 ، السابق ذكره.06/86رقممن قانون الإجراءات الجبائية، 08المادة  -2 
 ون الإجراءات الجبائية، السابق ذكره.من قان 86المادة  -3 
المنازعات الجبائية للضريبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرفي قصاص سليم،  -4 

 .81، ص القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة
 .61أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص  -5 
 .22، ص 6221الجزائر،  عية،ديوان المطبوعات الجامدط، في رشيد، قانون منازعات إدارية،خلو  -6 
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أن تكون الشكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة، منفردة بالنسبة لكل  -
 محل ملف جبائي خاضع للضريبة يحمل رقم مادة خاص به.

شترط أن إلا أن المشرع ا التوقيع رغم أن الشكوى غير خاضعة لحقوق التسجيل -
 تكون موقعة )ممضاة( من طرف المعني بالأمر نفسه أو وكيله.

على المدعي أن يذكر بدقة موطنه في الجزائر، فإذا كان مقيما بالخارج فيجب  -
فقرة أخيرة: "يجب على كل مشترك  72عليه أن يتخذ موطنا في الجزائر المادة 

 .1مقيم بالخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر"
 المكلف:/ طلبات 0

بعد أن يستعرض المكلف في شكايته الأسباب التي جعلته لا يقبل بالضريبة 
المفروضة عليه وبعد أن يقدم الدفوع التي يراها مناسبة يلجأ بعد ذلك بدقة، وأما أن يلجأ 
على الأقل بتوضيح إدعاءاته دون غموض ويبين كذلك الفائدة الضريبية التي يراها 

 .2مناسبة
تقديم شكوى إلى المدير الولائي، أتاح المشرع للمشتكي فرصة تقديم وبالموازنة مع 

طلب يتضمن تأجيل دفع المقدار المتنازع عليه من الضرائب المفروضة، فما هو هذا 
 الإجراء؟ ةوما هي شروطه؟.
 أ/ تعريف طلب تأجيل الدفع:

 من قانون الإجراءات الجبائية، تقديم 71يقصد بهذا الإجراء حسب نص المادة 
طلب ثانوي مرافق للطلب الرئيسي في الدعوى الأصلية، يتضمن إرجاء "تأجيل" دفع 

 المقدار المتنازع فيه وهذا باحترام الشروط القانونية الواجبة.
 
 

                                                           

 .62، مرجع سابق، ص فريجة حسين  -1 
 .27، مرجع سابق، ص العيد صالحي -2 
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 ب/ شروط صحة هذا الطلب:
من قانون الإجراءات الجبائية والتي تنص على: "يجوز  71حسب نص المادة 

خلال شكوى أن يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من خلال للمكلف بالضريبة الذي ينازع من 
 شكوى... أن يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة".
 ويمكن أن نستنتج من هذه المادة الشروط الواجب احترامها:

-78-78أن تكون الشكوى مقدمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد   -6
 بائية باعتباره طلب فرعي.من قانون الإجراءات الج 71و 72

 .1أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى صراحة الاستفادة من أحكام هذه المادة  -8
 تحديد مبلغ أو أساس التخفيض الذي يريده.  -8
قانون الإجراءات  71/6تقديم الضمانات الكفيلة بتحصيل الضريبة المادة   -1

 .2الجبائية
الضرائب بالتنسيق مع  على أساس هذا الإجراء تقوم مصلحة ضرائب "قباضة"
 نيابة المديرية المكلفة بالمنازعات بالنظر قفي طلب تأجيل الدفع.

من قانون الإجراءات الجبائية في فقرتها الأولى: "وفي  71وهو ما ذكر في المادة 
غياب تقديم الضمانات يمكن للمكلف بالضريبة أن يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من 

من الضرائب المتنازع فيها لدى قابض الضرائب  30%خلال دفع مبلغ يساوي 
 المختص".
 

                                                           

 .20-22العيد صالحي، مرجع سابق، ص  -1 
 على:السابق ذكره  06/86رقم من قانون الإجراءات الجبائية فقرة اولى  71نصت المادة  -2 

من هذا  72-78-78"يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى مقدمة ضمن الشروط المحددة في المواد 
القانون، في صحة أو مبلغ الضريبة المفروضة عليه أن يرجئ القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة، إذا طلب قبل 

ه الشكوى، الاستفادة من الأحكام المذكورة في هذه المادة، شريطة تقديم ضمانات حقيقية صدور القرار المتخذ بشأن هذ
 لضمان تحصيل الحقوق".
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 المطلب الثاني: ميعاد رفع الشكوى
تخضع الشكوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة والموجهة أساسا إلى المدير 
الولائي للضرائب وفقا لما نص غليه المشرع في مختلف القوانين الجبائية إلى شروط 

 .1شكلية وآجال خاصة وعامة
 .2وقد وسع فيها اعتبار لخصوصيات هذه المنازعات وطبيعة المعنيين بها

 
 الفرع الأول: الآجال العامة للشكوى

من قانون الإجراءات الجبائية في أجل لا  6-78تقبل الشكوى حسيب نص المادة 
ديسمبر من السنة التي تلي إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث  86يتعدى 

 ه الشكاوى.الموجبة لهذ
فالأجل العام هو سنة واحدة وذلك بعد السنة التي انطلق فيها الميعاد بينما في 
فرنسا، فالأجل العام هو سنتين بدءا من حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى سواء 
إدراج الجدول في التحصيل أو تبليغ سند الشروع في التحصيل أو تحقق الحدث المسبب 

 .3للشكوى
ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي  86كقاعدة عامة تقبل الشكايات إلى غاية 

يسري الأجل المحدد  6227أدرج فيها الجدول الذي أدرج للتحصيل مثلا في شهر فيفري 
هذا ما قضت به المحكمة  86/68/6222لرفع الشكوى بالنسبة لهذه الحالة إلى غاية 

بخصوص قضية  18720تحت رقم  62/01/6221العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
)خ.ع( ضد نائب مدير الضرائب بتلمسان فوفقا لما هو ثابت في قضية الحال فإن المدين 

                                                           

 .68أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص  -1 
 .22العيد صالحي، مرجع سالبق، ص  -2 
 .72.ت.ن، ص المكتبة المصرية للنشر والتوزيع،د.ب.ن، ددط، أحمد فنيدس، منازعات الضرائب المباشرة،  -3 
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بعد التبليغ الذي استلمه في  81/06/6228بالضريبة سدد دينه الضريبي بتاريخ: 
82/06/6226 1. 

انقضاء  أي بعد88/02/6228في حين أن طلب التخفيض لم يقدم إلا بتاريخ 
 .86/68/6228الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد أساسا لـ 

وعليه صادقت المحكمة العليا على قرار المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول 
 الدعوى لورودها بعد الآجال.

 أما إذا كانت الضريبة لا تتطلب إدراجها في الجدول فالآجال تصبح كالآتي:
ن المصدر للضريبة محل النزاع، فإن الشكوى تقبل إذا تعلق الأمر باقتطاعات م -

ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تم فيها الاقتطاع أما في  86إلى غاية 
الحالة التي دفعت فيها الضريبة محل النزاع كما هو الحال بالنسبة للقضية السابقة 

ية تقبل إلى غاية الذكر لو لم يسبق ذبك تبليغا للضريبة الواجبة التسديد، فإن الشكا
 .2 86/68/6228ديسمبر من السنة التي تلي سنة الدفع أي إلى غاية  86

إذن بالنسبة للضريبة المفروضة بواسطة جدول فإن نقطة الانطلاق الأجل المحدد 
 .3بتاريخ إحالة الجدول للتحصيل وليس من صدور قرار فرض الضريبة

رة والرسوم المماثلة على ما من قانون الضرائب المباش 821طبقا لنص المادة 
يلي: "تصبح الضرائب المباشرة والحصائل والرسوم المماثلة المشار إليها في هذا القانون 
واجبة التحصيل في اليوم الأخير من الشهر التالي الذي يدرج فيه جدول التحصيل" معدلة 

 8067 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 821بموجب نص المادة 
والتي نصت على: "تفرض الضرائب المباشرة والعوائد المباشرة والرسوم المماثلة المذكورة 

                                                           

 .68-68أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص -1 
 .68، ص نفسه، مرجع يزأمزيان عز  -2 
 . 87مرجع سابق،ص قصاص سليم،  -3 
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من الشهر الموالي للشهر الذي يدرج فيه الجدول الاول في هذا القانون في اليوم 
 .1للتحصيل"
 

 الفرع الثاني: الآجال الاستثنائية
ح الآجال الاستثنائية وهذا إذا كانت الضريبة لا تتطلب إدراجها في الجداول فتصب

من قانون الإجراءات الجبائية على آجال خاصة  8-8فقرة  78ما نصت عليه المادة 
السنة  ديسمبر من 86اشرة فتقدم الشكاوى قبل لبعض الشكاوى المتعلقة بالضرائب المب

 التي تلي السنة التي:
وع أخطاء في استلم فيها المكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو إثر وق -1

 الإرسال.
تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود حصص جبائية فرضت عليه بغير أساس  -0

 قانوني من جراء خطأ أو تكرار.
 تمت فيها الاقتطاعات من المصدر )هنا الضريبة لا تحصل بواسطة جدول(. -6
 .2تدفع الضريبة برسمها إن تعلق الأمر بالحالات الأخرى -4

حالات الخاصة المتعلقة بالرسم كالدفع الضريبة برسمها في الحالات الأخرى، 
العقاري كالمنازعات التي ظهرت في واقعة تمنح الحق في تخفيض الضريبة، كتهديم عقار 
مبني كان خاضعا للضريبة على الأملاك العقارية شغور منزل أو محل مؤجر، توقف 

لها المحددة كل شكاية وجهت أصلا سواء إلى مصنع عن النشاط تعد كذلك مقدمة في آجا
المسؤولين المباشرين للمدير الولائي )كالمدير الجهوي، المدير العام( أو إلى الأعوان 
المختصين الموضوعين تحت مسؤولية المدير الولائي كنائب المدير، رئيس المفتشية أو 

                                                           

المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  86/68/6220الصادر في  81-20من قانون  821المادة  -1 
 . 6220لسنة  27الجريدة الرسمية، العدد 

 .20أحمد فنيدس، مرجع سابق، ص  -2 
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لي وهو المدير قابض الضرائب على أن يقدم هذا التظلم إلى صاحب الاختصاص المح
 الولائي للضرائب.

ففي هذه الحالة تعتبر خاصة ومتعلقة بالرسم العقاري، حيث يستفيد المكلف 
بالضريبة من الرسم العقاري، ويقدم بذلك شكوى يبدأ أجلها من وقوع الحادثة التي تبرر 

 .1من قانون المالية 618تقديم الشكوى والتي حددتها المادة 
 الكلي أو الجزئي نتيجة حادثة غير عادية.كذلك فقدان الاستعمال  -
 هدم كل جزء من العقار المبنى ولو طوعا. -

على منح التخفيض  8008من قانون المالية لسنة  618وكذلك تنص المادة 
الكلي أو الجزئي من الرسم العقاري في حالة إتلاف عقار أو جزء منه غير مبني من 

 .تاريخ وقوع الإتلاف نتيجة حادثة غير عادية
ديسمبر من السنة التي تلي وقوع  86ففي هذه الحالات ينتهي الأجل إلى غاية 

الحادثة أو وقوع حادثة غير عادية ابتداء من اليوم الـأول للشهر الموالي لحدوث 
 .2الإتلاف

 8067من قانون الإجراءات الجبائية لسنة  608و 608كما نصت المادتين 
 لتخفيضات الخاصة على ما يلي:المدرجتين تحت الفصل الثالث بعنوان ا

 يمكن للمكلفين بالضريبة الاستفادة من تخفيض في الرسم العقاري:
في حالة تغيير تخفيض العقار بقرار من السلطة الإدارية لأسباب مرتبطة  -1

 بأمن الأشخاص والأموال وبتطبيق قواعد التعمير.
 ير عادية.في حالة فقدان الاستعمال الكلي أو الجزئي، نتيجة لحادثة غ -0
في حالة هدم كل أو جزء من العقار المبني ولو طوعيا وهو اعتبار من تاريخ  -6

 الهدم.
                                                           

 .82قصاص سليم، مرجع سابق، ص  -1 
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ديسمبر من السنة  86يجب أن تقدم الشكوى للإدارة الجبائية في أجل أقصاه 
 الموالية لسنة وقوع الحادثة التي تبرر تقديم الشكوى.

أو الجزئي من الرسم من نفس القانون: يمنح التخفيض الكلي  608نصت المادة 
العقاري للمكلف حادثة غير عادية ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي يلي حدوث 

 الإتلاف.
ديسمبر  86يتوقف التخفيض على تقديم شكوى للإدارة الجبائية في أجل أقصاه 

 .1من السنة الموالية لسنة حدوث الإتلاف
 
 : التحقيق والبت في الشكوىالثالثالمطلب 

تسليط الضوء على الشكوى من حيث الشروط الشكلية الواجب توفرها، بعد 
والبيانات التي تتضمنها والآجال التي يجب أن تقدم فيها والجهات التي تقدم لها، نحاول 
توضيح كيفية التحقيق في الشكوى والسلطات المختصة بالبت فيها وكيفية اتخاذ القرار من 

 .2طرف مدير الضرائب بالولاية
 

 ع الأول: التحقيق في الشكوىالفر 
إذا استوفت الشكوى جملة الشروط الشكلية ورفعت في المدة القانونية تعين على 
المدير الولائي للضرائب أن يبت فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديمها، وتقتضي 
 إجراءات التحقيق في الشكوى إحالة الأمر لرئيس المفتشية المعنية باعتباره الأكثر علما

 بوضعية المعني.

                                                           

 الإجراءات الجبائية، السابق ذكره.المتضمن قانون 06/86القانون رقم  -1 
 .22-21أحمد فنيدس، مرجع سابق، ص  -2 
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ويمكن لرئيس المفتشية أن يلجأ لرئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء رأيه حول 
 .1يوما 62موضوع الشكوى خلال أجل لا يتعدى 

وكذلك بإمكانه أن يستدعي صاحب الشكوى للحصول على كل التوضيحات 
ن المكان، الضرورية لإيجاد حل للمنازعة المطروحة، كما يمكنه إجراء تحقيقات في عي

وله أيضا الإطلاع لدى الإدارات العمومية والمؤسسات المحلية على الوثائق التي يرى 
 أنها تساعده في تحقيقه وحتى لدى الخواص المتعاملين مع هذا المكلف بالضريبة.

وبعد تكملة هذه الأعمال التحضيرية يحرر رئيس المفتشية تقريرا مبدئيا يبرز فيه 
اسبة وفقا للمعطيات الموجودة لديه وطبقا للنصوص القانونية السارية الحلول التي يراها من

المفعول مع ذكر كل الأدلة والأسانيد التي بنى عليها تقدير ضريبة المكلف محل النزاع 
ويوجهه إلى المدير الولائي للضرائب لاتخاذ القرار المناسب دون أن يكون هذا الأخير 

 .2ملزما بما توصل إليه رئيس المفتشية
 أولا: التحقيق على مستوى الولاية وآجال البت

 / تحقيق المدير الولائي للضرائب:1
يتعين على المدير الولائي للضرائب التماس الرأي المطابق للإدارة المركزية بالنسبة 

 .3دج(620.000.000لكل شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها مائة وخمسين مليون دينار )
( أشهر 1: يحدد هذا الأجل بستة )8فقرة  71المادة وبالنسبة لآجال البت نصت 

عندما تكون الشكوى تابعة لاختصاص المدير الولائي للضرائب ويمدد الأجل إلى ثمانية 
 المركزية.ل نزاع التي تتطلب الرأي الموافق الادارة ( أشهر بالنسبة للقضايا مح2)

                                                           

 .812عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  -1 
 .80أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص  -2 
ربيع  82المؤرخ في:  61-61من القانون  17ن الإجراءات الجبائية معدلة بموجب المادة من قانو  72المادة  -3 

، الجريدة الرسمية، العدد 8067م يتضمن قانون المالية لسنة 8061ديسمبر سنة  82هـ الموافق لـ: 6182الأول عام 
 .8061ديسمبر  82بتاريخ  77
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رف المكلفين ويقلص هذا الأجل إلى شهرين بالنسبة للشكاوى المقدمة من ط
 .1بالضريبة التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة

 :تفويض مدير الضرائب بالولاية لسلطته 
يمكن لمدير الضرائب بالولاية تفويض سلطة قراره لأعوان موضوعين تحت سلطته 

 .2تحت شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر يصدره المدير العام للضرائب
 رائب:/ تحقيق رئيس مركز الض0

يقوم رئيس مركز الضرائب بالبت في الشكوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق 
والغرامات التابعة لمجال اختصاصه باسم المدير الولائي للضرائب فتمارس سلطة البت 

 من قبل رئيس مركز الضرائب.
للنطق بقرارات التخفيض أو القبول الجزئي أو الرفض المتعلقة بقضايا ذات مبلغ 

 .3جمالي أقصاه عشرة ملايينإ
: "يبت رئيس مركز 8067من قانون الإجراءات الجبائية  8فقرة  77ونصت المادة 

الضرائب باسم المدير الولائي للضرائب في الشكاوى النزاعية وفي طلبات استرداد قروض 
 الرسم على القيمة المضافة التي يرفعها المكلفون بالضريبة التابعون لمركزه"

رئيس مركز الضرائب سلطته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا يمارس 
 .4دج2000.000التي يقل مبلغها عن خمسة ملايين 

                                                           

صفر  68المؤرخ في:  68-68من القانون رقم  61بموجب المادة من قانون الإجراءات الجبائية معدلة  71المادة  -1 
 78عدد  ، الجريدة الرسمية8068الية لسنة م يتضمن قانون الم8068ديسمبر سنة  81هـ الموافق لـ: 6181عام 

 .8068ديسمبر  80بتاريخ 
ربيع  02المؤرخ في:  60-61من القانون  17من قانون الإجراءات الجبائية معدلة بموجب المادة  72المادة  -2 

، الجريدة الرسمية، العدد 8062م يتضمن قانون المالية لسنة 8061ديسمبر سنة  80هـ الموافق لـ: 6181الأول عام 
 . 8061ديسمبر  86بتاريخ  72

المؤرخ  61-66من القانون رقم  87سابق الذكر معدلة بموجب المادة  8008من قانون المالية لسنة  662المادة  -3 
، الجريدة الرسمية، 8068م يتضمن قانون المالية لسنة 8066ديسمبر سنة  82هـ الموافق لـ: 6182صفر عام  08في 

 .8066ديسمبر  82، بتاريخ 78العدد 
يتضمن قانون المالية لسنة  61-61من القانون  17من قانون الإجراءات الجبائية معدلة بموجب المادة  77المادة  -4 

 ، سابق الذكر.8067
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 8فقرة  67والمادة  8008من قانون المالية لسنة  662تبين من نص المادتين 
اختلاف في نوع الشكاوى التي يبت فيها رئيس مركز الضرائب وأيضا اختلاف في المبالغ 

فقرة  77من قانون المالية حدده بعشرة ملايين أما المادة  662المتعلقة بالقضايا فالمادة 
 حددته بخمسة ملايين أي نصف المبلغ المحدد في المادة السابقة. 8

من قانون الإجراءات الجبائية: يبت رؤساء مراكز  8فقرة  71نصت المادة 
تابعة لاختصاص كل منهما في أجل الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية في الشكاوى ال

 . 1أشهر اعتبارا من تاريخ استلام الشكاوى 01
المعدلة على: أجل البت في  8008من قانون المالية لسنة  662نصت المادة 

 .2الشكوى المحدد لرئيس مركز الضرائب هو أربعة أشهر من تاريخ استلام الشكوى
 آجال البت متساوية. رغم اختلاف المبالغ المحدد في المادتين إلا أن

 / تحقيق رئيس المركز الجواري:6
يبت رئيس المركز الجواري للضرائب باسم مدير الضرائب للولاية في الشكاوى 

 النزاعية المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مركزه.
 يمارس رئيس المركز الجواري للضرائب صلاحياته من أجل إصدار قراراته نزاعية

 .3دج80.000.000في القضايا التي يقل أو يساوي مبلغها عشرين مليون دينار 
: يبت رئيس المركز الجواري 8008من قانون المالية لسنة  662غير أن المادة 

باسم المدير الولائي للضرائب في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات 

                                                           

يتضمن قانون المالية لسنة  68-68من القانون  61من قانون الإجراءات الجبائية معدلة بموجب المادة  71المادة  -1 
 ، سابق الذكر.8068

 سابق الذكر.، 06/86من القانون رقم  662المادة  -2 
من قانون المالية لسنة  71معدلة بموجب المادة  06/86رقم من قانون الإجراءات الجبائية  فقرة الثالثة 77المادة  -3 

 ، سابق الذكر.8067
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ارات الصادرة في قضايا ذات مبلغ إجمالي أقصاه التابعة لمجال اختصاصه للنطق بالقر 
 .1دج2000.000

تبين من نص المادتين اختلاف المبالغ المتعلقة بالقضايا التي سيتم إصدار قرارات 
 بخصوصها.

يبت رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب في الشكاوى 
اعتبارا من تاريخ استلام  ( أشهر،1التابعة لاختصاص كل منهما في أجل أربعة )

 .2الشكوى
على اجل البت في الشكوى  8008من قانون المالية لسنة  661نصت المادة 

 .3( أشهر من تاريخ استلام الشكوى1المخولة لرئيس المركز الجواري هو أربعة )
 رغم اختلاف المبالغ المحددة إلا أن آجال البت متساوية.

غ بين رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز وأيضا رغم اختلاف الفرق في المبال
 الجواري إلا أن آجال البت في الشكوى نجدها متساوية.

 ثانيا: التحقيق على المستوى المركزي
 / مدير المديرية العامة للضرائب:1

: تبت الإدارة المركزية في الشكاوى 8068من قانون المالية  82نصت المادة 
الإجمالي من الحقوق والعقوبات والغرامات الوعاء الضريبي النزاعية التي يتجاوز مبلغها 

 دج(.20.000.000خمسين مليون دينار )
وفي هذه الحالة يتعين على المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا الأخذ بالرأي 

 الموافق للإدارة المركزية وتبليغ القرار إلى المكلف بالضريبة خلال أجل ثمانية أشهر.

                                                           

 .ق ذكره، ساب8068من قانون المالية لسنة  87معدلة بموجب المادة  8008من قانون المالية لسنة  662المادة  -1 
 .ذكره  سابق، 06/86رقم  من قانون الإجراءات الجبائية، فقرة الثانية 71المادة  -2 
 .ق ذكره ، ساب8068من قانون المالية لسنة  61معدلة بموجب المادة  06/86رقم  من القانون المالية661ة الماد -3 
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خذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية فيما يخص طلبات استرداد قروض كما يجب الأ
الرسم على القيمة المضافة والمتعلقة بمبالغ تتجاوز خمسين مليون دينار 

 .1دج(20.000.000)
 / تحقيق مدير كبريات المؤسسات:0

من قانون الإجراءات الجبائية على أنه يجب على  678لقد نصت المادة 
ة لمدير المؤسسات الكبرى إيداع لدى هذه الهيئة جميع الشكاوى المتعلقة المؤسسات التابع

 بالضرائب المفروضة عليها والتي تختص بها.
 والمادة نفسها حددت شروط وآجال للمكلفين بالضريبة أصحاب المؤسسات الكبرى.
يجب أن ترسل الشكاوى إلى مدير كبريات المؤسسات في الآجال المحددة في 

قانون الإجراءات الجبائية ويقصد بذلك المشرع الآجال العامة للشكوى  من 78المادة 
 الضريبية.

ويجب أن تتوفر في الشكاوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمدير 
 .2المؤسسات الكبرى كل الشروط المتعلقة بالشكل والمضمون

لأشخاص يبت مدير كبريات المؤسسات في كل الشكاوى المقدمة من طرف ا
( أشهر ابتداء من 1من هذا القانون في أجل ستة ) 610المعنويين المذكورين في المادة 

 تاريخ تقديمها.
عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق 

دج(، فإنه يتعين على مدير كبريات 800.000.000والغرامات ثلاثمائة مليون دينار )
الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية )المديرية العامة للضرائب( وفي هذه المؤسسات 

 الحالة يحدد أجل البت بثمانية أشهر.

                                                           

، 8066ديسمبر سنة  82هـ الموافق لـ: 6188صفر عام  08المؤرخ في  61-66من قانون رقم  82المادة  -1 
 .8066ديسمبر  82بتاريخ:  78، الجريدة الرسمية، العدد 8068يتضمن قانون المالية لسنة 

 .617-611عليان، مرجع سابق، ص مالك  -2 
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يمكن لمدير كبريات المؤسسات أن يفوض سلطته في البت في الشكاوى النزاعية 
للأعوان الخاضعين لسلطته وتحدد شروط منح هذا التفويض بموجب مقرر من المدير 

 .1ضرائبالعام لل
ويجوز لمدير المؤسسات الكبرى البت تلقائيا بتخفيض واسترداد الضرائب الناتجة عن 

 .2أخطاء مادية أو تكرار فرض الضريبة
 

 الفرع الثاني: صدور قرار الفصل
يصدر القرار الفاصل في الشكوى على مستوى مصالح الضرائب من طرف المدير 

 مديرية كبريات المؤسسات.الولائي للضرائب أو باسمه من طرف مدير 
 أولا: قرار المدير الولائي للضرائب

بعد انتهاء مفتش الضرائب من التحقيق وتحريره لتقرير يثبت فيه مقترحاته يعود 
الملف إلى مديرية الضرائب ليصدر بشأنه مدير الضرائب للولاية القرار المناسب دون 

 .3تقييده باقتراحات العون الذي قام بعملية التحقيق
بناء على المعطيات القانونية والإدارية المتوفرة لدى المدير الولائي للضرائب 
يصدر قراره في الموضوع وهذا القرار يمكن أن يتضمن رفض كلي لطلبات الشاكي أو 

 .4تخفيض جزء أو كل الضريبة محل النزاع
 
 
 

                                                           

 .ذكره  سابقال ،06/86رقم  من قانون الإجراءات الجبائية،فقرة خامسة  678المادة  -1 
 .612مالك عليان، مرجع سابق، ص  -2 
 .81فريحة حسين، مرجع سابق، ص  -3 
 .80أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص  -4 



 الضرائب إدارة أمام الإدارية الإجراءات                        الفصل الأول                    
 

~ 33 ~ 
 

 / حالة الرفض الكلي للشكاية:1
بالرد على التظلم أو الشكوى المسجلة إذا أصدر المدير الولائي للضرائب قراره 

على مستوى مديريته، تعين عليه تسبيب الرفض، ويحقق التسبيب ضمانة وحماية لمدير 
 الضرائب باعتباره الجهة الإدارية المصدرة لقرار الرفض.

كما يحقق التسبيب حماية وضمانة للمعني بالضريبة فيطلع على جملة الأسباب 
كما أن للتسبيب فوائد أخرى بالنسبة للجنة الولائية للطعن التي أدت إلى رفض تظلمه، 

 .1وللقضاء أيضا
 / حالة التخفيض الجزئي أو الكلي:0

ففي حالة التخفيض الجزئي أي قبول شكوى المكلف في شق ورفضها في الشق 
 الآخر فإنه يجوز للمكلف اللجوء إلى العدالة بخصوص الشق المرفوض إن أراد ذلك.

تخفيض كلي، فمعناه إعفاء المكلف من الضريبة المفروضة عليه إن أما إذا كان ال
لم يكن قد سددها فإذا تم التسديد فإنه يعوض المبلغ المسدد للمعني إذا تعلق الأمر 
بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، أما ما عدا ذلك من 

 .2الضرائب والرسوم فيتم بخصوص إجراء المقاصة
 ثانيا: تبليغ القرارات

عندما تتخذ الإدارة قرارها فإنها ملزمة بتبليغه إلى المشتكي بالعنوان الحقيقي الذي 
 .3اختاره

                                                           

 .812عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  -1 
 .86-80عزيز، مرجع سابق، ص أمزيان  -2 
منشورات دحلب، ، دط، ات الضرائب المباشرة في الجزائرفريحة حسين، الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازع -3 

 .12، ص 6221الجزائر، 
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تبلغ قرارات المدير الولائي للمعني أو وكيله بموجب رسالة مضمونة مع الإشعار 
الولائي أمام بالاستلام  يؤخذ هذا التاريخ بعين الاعتبار لحساب أجل الطعن في القرار 

 .1لجنة الطعن الإدارية
إلا أن الشيء الملاحظ عمليا في هذا الميدان يتمثل في المشاكل الكثيرة والكثيرة 
جدا المطروحة بخصوص كيفية التبليغ بحيث أن الرسائل الموجهة للمكلفين عن طريق 

من  90%مصالح البريد والمواصلات فبالرغم من أنها مضمونة الوصول إلا أن أكثر من 
هذه الرسائل ترجع إلى المصالح الجبائية، الشيء الذي يعقد الأمر في ميدان الإثبات 

 .2خاصة من جهة الإدارة
فأغلب القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية يثار فيها هذا الجانب الشكلي 
المهم حيث أعطى الأستاذ أمزيان عزيز حل لهذه الإشكالية يتمثل في توظيف أعوان من 

 .3ف الإدارة الجبائية يكون اختصاصهم تبليغ مختلف الوثائق والقرارات لأصحابهاطر 
ويجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم استجابة المدير الولائي للشكوى فإن للمشتكي 

من قانون  26و 20الحق في اللجوء إلى لجان الطعن المنصوص عليها في المواد 
لقانونية على شرط وحيد فقط هو عدم جواز اللجوء الإجراءات الجبائية، وقد نصت المادة ا

للطعن أمام هذه اللجان بعد إحالة الأمر إلى مجالس القضاء سواء كانت هذه الإحالة 
بإخضاع القرار للمحكمة الإدارية من طرف المدير، أو بفعل لجزء المشتكي إلى الهيئة 

 .4القضائية
 
 

                                                           

 .812عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  -1 
 .88أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص  -2 
 .88-86، ص نفسهأمزيان عزيز، مرجع  -3 
 .22-27العيد صالحي، مرجع سابق، ص  -4 
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 التحصيلالمبحث الثاني: الإجراءات المتعلقة بمنازعات 
بعد تحديد الوعاء الضريبي وبالتالي تحديد الضريبة الواجبة التسديد ألزم المشرع 
الإدارة باحترام بعض الإجراءات والآجال قبل وضع الضريبة حيز التحصيل هذه الأخيرة 

تختلف باختلاف ما إذا كانت الضريبة ناتجة عن تقدير عادي، عن تحقيق محاسبي حول 
 .1للمكلف، أو تصحيح لقيم بمناسبة مراقبة تصريح المكلفالوضعية الجبائية 

  ففي حالة التقدير العادي للضريبة يحدد تاريخ دخول الضريبة حيز التحصيل بداية
من آخر يوم من الشهر الموالي لتاريخ المصادقة على الجدول ولا تصبح هذه 

يخ دخولها حيز الضرائب مستحقة الدفع إلا في اليوم الأخير من الشهر الموالي لتار 
 التحصيل.

  أما في حالة إعادة التقدير أثناء التحقيق المحاسبي في الوضعية الجبائية للمكلف
تكون عندما يتوصل المحققون الجبائيون إلى نتيجة تتضمن إعادة تقدير الوعاء 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 80الضريبي للمكلف وذلك بموجب نص المادة 
  عن التحقيق تصريح المكلف بالضريبة إعادة التقدير، فإنه  إذا نتجوفي الأخير

يجب على المفتش بالضريبة أن يطلب توضيحات وتبريرات من المكلف بالضريبة 
وهو ما نصت عليه  2وفي بعض الأحيان يقوم بالاطلاع على الوثائق المحاسبية

 من قانون الإجراءات الجبائية. 3 62المادة 
يوما فإذا انقضى هذا الأجل جاز  80لتوضيحات بـ ويحدد المفتش أجل تقديم ا

للمفتش المحقق تحديد أساس الضريبة تلقائيا لتدخل حيز التنفيذ في اليوم الموالي الذي 
 .4ينتهي فيه هذا الأجل

                                                           

 .82أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص  -1 
 .26-20قصاص سليم، مرجع سابق، ص  -2 
على: "يراقب المفتش التصريحات ويطلب  06/86رقم من قانون الإجراءات الجبائية  62نصت المادة  -3 

 المحاسبية".التوضيحات والتبريرات كتابيا، كما يمكن أن يطلب دراسة الوثائق 
 .26ص نفسه، قصاص سليم، مرجع  -4 
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فبعد مرور هذه الآجال ودخول الضريبة حيز التنفيذ يبدأ قابض الضريبة بمباشرة 
 .1الضريبة الإجراءات الممنوحة له قانونا لتحصيل

وعلى العموم سوف نتطرق في هذا المبحث إلى شكل وميعاد التظلم في مادة 
 التحصيل الضريبي وعلى الخصوص مضمون التظلم في منازعات التحصيل الضريبي.

 
 في مادة التحصيل المطلب الأول: محتوى وميعاد التظلم

التحصيل الضريبي يختلف النزاع في مادة الوعاء الضريبي عن النزاع في مادة 
حيث أن أغلب التشريعات لم تحط التظلم في مادة التحصيل بقدر كبير من الشروط 
والأحكام كما هو الحال عليه بالنسبة للتظلم في مجال وعاء الضريبة ولكنها اعتمدت في 
الوقت نفسه كإجراء أولي أمام الإدارة الجبائية في نزاع التحصيل، وذهبت إلى تقسيم 

 لمتعلقة بالتحصيل إلى نوعين:التظلمات ا
التظلمات المتعلقة بالتحصيل الضريبي من حيث الشكل، وتتناول هذه التظلمات  -

لغاء هذه الإجراءات إذا ما كانت  صحة إجراءات التحصيل من حيث الشكل وا 
 مخالفة للشكل الذي حدده القانون.

تظلمات سوى التظلمات المتعلقة بالتحصيل من حيث الموضوع، ولا تتناول هذه ال -
التنفيذ الجبري للالتزام بالوفاء بالضريبة، سواء من حيث وجود هذا الالتزام أصلا 
أو مقداره أو وجوب آدائه، وتقدم من المكلف الذي تتخذ إجراءات التنفيذ الجبري 

 .2في مواجهته
 628والمشرع الجزائري قد تناول التظلم في مادة التحصيل من خلال المواد 

الإجراءات الجبائية وذلك تحت عنوان الاعتراض على المتابعة تحت  من قانون 621و
 الفصل الأول.

                                                           

 الفقرة السابعة من قانون الإجراءات الجبائية، السابق ذكره. 62المادة  -1 
 .72، مرجع سابق، ص )الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر(فريحة حسين،  -2 
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حيث اعتبر المشرع التظلمات في مادة التحصيل الضريبي بمثابة شكاوى في شكل 
 :1اعتراضات وقسمها إلى نوعين

  إما تكتسي الشكوى شكل اعتراض على إجراء متابعة عن طريق الاحتجاج على
 متابعة.قانونية شكل إجراء 

  ما شكل اعتراض على التحصيل الجبري عن طريق الاحتجاج على وجود إلزام وا 
دفع مبلغ الدين واستحقاق المطالب به أو غيرها من الأسباب التي تمس بالوعاء 

 أو بحساب الضريبة.
 الفرع الأول: محتوى التظلم

يعرض بعد أن يستوفي التظلم كل الشروط الشكلية والموضوعية فإنه يتعين أن 
 فيها المكلف بالضريبة المتظلم بسبب تحصيلها جملة من الطلبات المتمثلة في:

  شكل الاعتراض على إجراء المتابعة عن طريق الاحتجاج ... على قانونية شكل
 إجراء المتابعة.

  شكل الاعتراض على التحصيل الجبري عن طريق الاحتجاج على وجوب إلزام
المطالب به أو غيرها من الأسباب التي تمس دفع مبلغ الدين واستحقاق المبلغ 

 .2بوعاء أو بحساب الضريبة
 من  3طلب استرداد الأشياء المحجوزة ويكون في حالة حجز منقولات وغيرها

الأثاث المنقول لدفع الضرائب والحقوق والرسوم الواقعة تحت المتابعة ويقدم هذا 
مدير الضرائب بالولاية الطلب في المقام الأول إلى مدير كبريات المؤسسات أو 

 كل حسب مجال اختصاصه.

                                                           

 السابق ذكره.، 06/86رقم ون الإجراءات الجبائية، من قان 628الفقرة الثانية من المادة  -1 
 السابق ذكره. ،06/86رقم من قانون الإجراءات الجبائية، 628المادة  -2 
 السابق ذكره.، 06/86من قانون الإجراءات الجبائية،  621المادة  -3 
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  من  71طلب إرجاء دفع الضريبة إلى غاية الفصل في الشكوى طبقا لنص المادة
 .1قانون الإجراءات الجبائية

فالمشرع حفظ للمكلف بالضريبة حق إرجاء الدفع إلى غاية اتخاذ قرار نهائي بشأن 
 الأربعة التالية:الضريبة المتنازع فيها شريطة إيفاءه الشروط 

 التقدم بشكاية لدى المديرية الولائية للضرائب. -
 المطالبة صراحة بالاستفادة من إرجاء دفع الضريبة. -
 تقديم مبلغ أو على الأقل إبراز أسس التخفيض المطالب به. -
 .2تقديم ضمانات كفيلة بضمان تحصيل الضريبة -

 
 الفرع الثاني: ميعاد رفع التظلم

المنصوص عليها قانونا شرطا أساسيا لقبول التظلم في مادة  يعتبر احترام الآجال
 التحصيل الضريبي.

 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية تتمثل في: 628فالآجال بموجب نص المادة 
تقدم الشكاوى التي تكتسي اعتراض على إجراء المتابعة تحت طائلة البطلان في  -

 لمحتج عليه.أجل شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ الإجراء ا
تقدم الشكاوى التي تكتسي اعتراض على التحصيل الجبري تحت طائلة البطلان  -

في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ أول إجراء للمتابعة ويجب أن تدعم 
 .3الشكاوى بكل وسائل الإثبات المفيدة

 

                                                           

 61-61من القانون  11لمادة السابق ذكره، معدلة بموجب ا 06/86رقم من قانون الإجراءات الجبائية، 71المادة  -1 
 ، السابق ذكره.8067المتضمن قانون المالية لسنة 

 .18مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، ص  -2 
 السابق ذكره. ،06/86رقم  مكرر من قانون الإجراءات الجبائية 628المادة  -3 



 الضرائب إدارة أمام الإدارية الإجراءات                        الفصل الأول                    
 

~ 39 ~ 
 

 المطلب الثاني: مضمون التظلم في منازعات التحصيل
منازعات التحصيل الجبائي تختلف اختلافا جذريا عن إن مضمون التظلم في 

منازعات الوعاء، حيث أن المكلف بالضريبة لا ينازع في شرعية أو أساس تقدير الضريبة 
نما ينازع في التحصيل الجبري أو سندات  أو ربطها كما هو الشأن بمنازعات الوعاء وا 

 .1المتابعة التي تستعملها الإدارة الضريبية لهذا الغرض
 بطريقتين: 2ويتم تحصيل الضريبة في الميعاد الذي يحدده قانون الضرائب

الطريق الأول يتمثل في التحصيل الودي للضريبة حيث يلتزم المكلف بدفعها إلى 
 .3إدارة الضرائب من تلقاء نفسه دون مطالبة الإدارة له بأدائها في محل إقامته

 ءات الجبائية على:الفقرة الأولى من قانون الإجرا 611نصت المادة 
يرسل قابض الضرائب المختلفة إنذار إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول 
الضرائب ويبين هذا الإنذار زيادة على مجموع كل حصة المبالغ المطلوب أداءها وشروط 

 الاستحقاق وكذا تاريخ الشروع في التحصيل ويرفق الإنذار بحوالة للخزينة محررة سلفا.
ثاني يتمثل في التحصيل الجبري للضريبة أو مرحلة استحقاق أما الطريق ال

الضريبة وتكون في حالة عدم تسوية الضريبة من الجانب الودي للتحصيل فتلجأ الإدارة 
 إلى تحصيلها جبريا عن طريق الوسائل المتمثلة في:

 بشكل السند أو بآجال تبليغه وهي أسباب تتعلق أساسا بشكل الإجراءاما 
 لي في إجراء المتابعة، ويعد الشرط الأساسي لقبول الاعتراض.وجود عيب شك -

                                                           

ماجستير كلية الحقوق، جامعة مولود عطوي عبد الحكيم، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة  -1 
 .86، ص 8060معمري، تيزي وزو، 

، ص 8002دار الثقافة للنشر والتوزيع، د.ب.ن، دط، ، المالية العامة والتشريع الضريبي، القيسي اعاد حمود -2 
611. 

 .808ص ، 8002سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، د.ط، لبنان،  -3 
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وجوب احترام الآجال وبالتالي تقديم الاعتراض أمام الإدارة فيقدم الاعتراض على  -
سند التحصيل في بادئ الأمر إلى السيد المدير الولائي للضرائب في أجل شهر 

 .1اعتبارا من تاريخ تبليغ هذا السند
بتاريخ  62628202نية لمجلس الدولة في قرار تحت رقم وقد قضت الغرفة الثا

 فيما يلي: 88/08/6222
حيث يتبين من عناصر الملف أن المدعى المستأنف عليه لم يحترم الإجراءات 

من قانون الضرائب المباشرة ذلك أن دعواه  822و 827المنصوص عليها في المواد 
مادتين مذكورتين فهي غير  القضائية لم يسبق لها تظلم إداري منصوص عليها في

 .2صحيحة شكلا ويتعين رفضها
 ثانيا: الاعتراض على التحصيل القسري

إن الاعتراض على التحصيل القسري يمس أساسا بالموضوع ويتعلق سواء بوجود 
 .3الالتزام أو مقداره أو وجوب الوفاء به

الالتزام ككل وبالتالي فالاعتراض هنا يمس أساسا بالموضوع ويتعلق سواء بوجوب 
 أو جزء منه أو وجوب الوفاء به.

ويباشر الاعتراض بنفس الإجراءات بالنسبة للاعتراض على إجراء المتابعة سواء 
المتمثلة في: الحجز،  4هتعلق الأمر بوجوب التظلم أمام المدير الولائي أو رفع الأمر أمام

 الغلق المؤقت للمحلات والبيع.
ات تحت الباب الثاني بعنوان ممارسة المتابعة حيث تناول المشرع هذه الإجراء

 من قانون الإجراءات الجبائية على: 612نصت المادة 

                                                           

 .82-87أمزيان عزيز، مرجع ستابق، ص  -1 
 .601مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، ص  -2 
 .27أحمد فنيدس، مرجع سابق، ص  -3 
 .22قصاص سليم، مرجع سابقن ص  -4 
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تتم المتابعات على يد أعوان الإدارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيين ، 
كما يمكن أن تسند عند الاقتضاء فيما يخص الحجز التنفيذي إلى المحضرين وتتم 

 وة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية.المتابعة بحكم الق
 .1تتمثل الإجراءات التنفيذية في الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز والبيع

وبالتالي في حالة ممارسة الإدارة هذه المتابعات بشكل يتعارض مع القواعد 
 .2مثل هذه المتابعات القانونية يمكن للمكلف بالضريبة أن يلجأ إلى الاعتراض على

 
 الفرع الأول: الاعتراض على إجراءات المتابعة

إن الاعتراض الذي يقوم به المكلف ضد المتابعات المباشرة من طرف قابض 
الضرائب لغرض تحصيل الديون الجبائية، يمكن أن يتعلق بشكليات الإجراء أو بموضوع 

 المتابعة وعليه سنتناول كل حالة على حدى.
 الاعتراض على سند التحصيلأولا: 

يمكن للمكلف بالضريبة أن يعارض كل إجراء تقوم به قباضة الضرائب ضده 
إلا إذا  3لغرض تحصيل ديون الخزينة العامة لديه ولكن هذا الاعتراض لا يكون مقبولا

ويعود الاختصاص إلى المحكمة  أمام القضاءتوافرت فيه الشروط والمتعلقة أساسا بشكل 
أثر قانوني بالنسبة لتوقيف المتابعة اي والملاحظ هنا أن الاعتراض لا ينتج  4الإدارية

بالرغم من أنه يتعلق بالموضوع، و هنا يطرح التساؤل عن مدى جدوى هذا الاعتراض ما 
 ؟. 5دام لا يوقف المتابعة

                                                           

 قانون الإجراءات الجبائية، السابق ذكره.المتضمن  06/86القانون رقم  -1 
دار النهضة العربية، مصر، دط، وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل،  وفاء عبد الباسط، المنازعات الضريبية -2 

 .600، ص 8007
 .28قصاص سليم، مرجع سابق، ص  -3 
 السابق ذكره.متضمن قانون اجراءات الجبائية،  06/86ة من القانون رقم مكرر فقرة أخير  628المادة  -4 
 على: "لا توقف هذه الطعون عمليات الدفع". 06/86من قانون في فقرتها الأخيرة  6مكرر  628نصت المادة  -5 
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واستثنى من ذلك المشرع المكلف بالضريبة من هذا الإجراء في حالة تقديمه 
 مة للحفاظ على حقوق الإدارة.للضمانات اللاز 

 
 الفرع الثاني: الاعتراض على إلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات وغلق المحل التجاري

 أولا: الاعتراض لإلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات
أجاز المشرع الضريبي لإدارة الضرائب بأن تقوم بحجز أموال المكلف بالضريبة 

كن ضمن الشروط والإجراءات المحددة لذلك حيث يجب لاستيفاء ديون الخزينة العامة، ول
أن يبين الإنذار الموجه للمكلف بالضريبة لتسديد ما عليه من ديون أنه سيتبع بحجز 

من قانون الإجراءات الجبائية، إذا  617أمواله ثم بيعها بالمزاد العلني حسب نص المادة 
يتحصل على أجل إضافي من لم يقم بتسديد ما عليه في الآجال الممنوحة له، أو لم 

 قابض الضرائب القائم بالمتابعة.
 من قانون الإجراءات الجبائية على: 617حيث نصت المادة 

"في حالات وجوب التحصيل الفوري... يجوز لقابض الضرائب أن يوجه تنبيها بلا 
مصاريف إلى المكلف بالضريبة بمجرد وجوب هذا التحصيل ويجوز حينئذ القيام بالحجز 

 يوم من تبليغ التنبيه". بعد
وبالمقابل يمكن للمكلف الذي مست أمواله بهذا الإجراء المباشر من طرف الإدارة 
)قابض الضرائب(، أن يطلب إلغاءه إذا تبين له بأن هناك أخطاء ارتكبت أثناء تنفيذ 

 .1الحجز
فالإجراءات الواجب احترامها من طرف الإدارة لكي يكون الحجز الذي قامت به 

 ونيا تتمثل في الآتي:قان

                                                           

 .21، ص نفسهقصاص سليم، مرجع  -1 
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أثناء توجيه الإنذار للمكلف لتسديد ما عليه من ديون يجب على قابض الضرائب 
أمواله ثم بيعها بالمزاد  1أن يعلم هذا الأخير بأن الإنذار بالتسديد الموجه إليه سيتبع بحجز

 .2العلني إذا لم يقم بتسديد ما عليه في الآجال الممنوحة له
بالضريبة الذي حجزت أمواله من طرف إدارة الضرائب أن  وأجاز المشرع للمكلف

يبادر بطلب استرجاعها، شريطة أن يقدم طلبه في المجال الأول إلى مدير الضرائب 
بالولاية التي تم فيها الحجز، ويكون ذلك خلال شهر ابتداء من التاريخ الذي علم فيه 

تي تمكن السلطة المختصة من بالحجز، على أن يدعم طلبه هذا بكل الوسائل الثبوتية ال
 .3اتخاذ القرار

 807676وهذا طبقا لما قضت به الغرفة الأولى لمجلس الدولة تحت القرار رقم 
في قضية مديرية الضرائب لولاية مستغانم ضد المؤسسة الوطنية  02/01/8006بتاريخ 

 للتموين بالمواد الغذائية.
المباشرة التي تنص على: "في من قانون الضرائب  827بعد الاطلاع على مادة 

حالة حجز أموال المكلف بالضريبة كما هو الشأن في قضية الحال لا يحق المطالبة برفع 
اليد على الأموال أمام القضاء مباشرة إلا إذا كانت هذه الدعوى مسبوقة برفع طلب إلى 

المستأنف المدير الولائي وفصل فيه خلال شهر ابتداء من يوم إيداع الطلب وما دام أن 
من قانون الضرائب المباشرة، يتعين  827لم يقم بالإجراء المطلوب منه طبقا للمادة 

 .4التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا

                                                           

 .21قصاص سليم، مرجع سابق، ص  -1 
على: "في حالات وجوب التحصيل الفوري  06/86رقم من قانون الإجراءات الجبائية  617نصت المادة  -2 

لمباشرة... يجوز لقابض الضرائب أن يوجه تنبيها بلا مصاريف من قانون الضرائب ا 821المنصوص عليه في المادة 
 إلى المكلف بالضريبة ويجوز القيام بالحجز".

 ، السابق ذكره.06/86رقم  من قانون الإجراءات الجبائية 621المادة  -3 
 .28مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، ص  -4 
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فالمدير الولائي بمجرد تلقيه لطلب إلغاء الحجز يبادر بتبليغ القابض المختص 
 لتوقيف إجراءات البيع لحين الفصل في الموضوع.

لم يرضيه القرار الصادر من المدير الولائي للضرائب  الذي 1فالمكلف بالضريبة
بخصوص طلبه أو لم يرد عليه في الآجال المحددة يجوز له أن يرفع دعواه إلى القضاء 
ولكن بعد انقضاء الآجال الممنوحة لقابض الضرائب المختص في الموضوع وهو شهرا 

 .2كاملا
 ثانيا: غلق المحل التجاري

التجاري من بين الإجراءات الاستثنائية التي منحها يعد الغلق المؤقت للمحل 
 .3المشرع الجبائي للإدارة الضريبية لتمكينها من تحصيل أموال الخزينة العامة

وتتمثل الإجراءات والشروط الخاصة بالغلق المؤقت للمحل التجاري وفق قانون 
 الإجراءات الجبائية فيما يلي:

المكلف بالمؤسسات الكبرى ومدير  يتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدير -
الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه بناء على تقرير يقدم من طرف 

 المحاسب المتابع.
 أشهر. 01لا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق  -
 يبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي. -
دينه الجبائي أو لم يكتب سجلا  إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة المعني من -

لاستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب صراحة في أجل عشرة أيام ابتداء من 
 .4تاريخ التبليغ، يقوم المحضر القضائي أو العون المتابع بتنفيذ قرار الغلق المؤقت

                                                           

 .27قصاص سليم، مرجع سابق، ص  -1 
 السابق ذكره.، 06/86رقم من قانون الإجراءات الجبائية  1و 8الفقرتين  621مادة  -2 
 .22ص  بق،قصاص سليم، مرجع سا -3 
 من قانون الإجراءات الجبائية، السابق ذكره. 611المادة  -4 
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وبالمقابل أجاز المشرع للمكلف المعني بإجراء الغلق أن يطعن في قرار المدير 
من أجل رفع اليد، بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس الجهة القضائية المختصة  الولائي

 .1إقليميا كما الحال في الاستعجالي
والملاحظ هنا أن هذا الطعن لا يوقف إجراءات تنفيذ قرار الغلق المؤقت للمحل 

، ويخضع تنفيذ المتابعة عن طريق البيع لرخصة تعطي للقابض بعد أخذ رأي 2التجاري
 لضرائب بالولاية من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه.مدير ا

في حالة عدم الحصول على ترخيص من قبل الوالي في أجل ثلاثين يوما من 
تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي أو إلى السلطة التي تقوم مقامه، يمكن للمدير الولائي 

 .3ة لمتابعة الشروع في البيعللضرائب بالولاية أن يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر 
 

 الفرع الثالث: طلب إيقاف التسديد
إن المبدأ المتعارف عليه في مجال منازعات الضرائب المباشرة أن الشكوى ليس 
لها أثر موقف للدفع، فعلى المكلف أن يسدد الضريبة المفروضة عليه حتى ولو قدم 

من قانون الإجراءات الجبائية  71بشأنها شكوى، ولكن استثناءا وتطبيقا لأحكام المادة 
-78شكوى مقدمة ضمن الشروط المحددة في المواد يجوز للمكلف الذي ينازع من خلال 

، في صحة ومقدار الضرائب المفروضة عليه، أن يرجئ اج ج من قانون  78-72-71
دفع الضريبة المتنازع فيها إذا طلب في عريضة افتتاح دعواه الاستفادة من الأحكام 

شريطة أن يقدم الواردة في هذه المادة، وحدد المبلغ أو بين أسس التخفيض الذي يأمله، 
 ضمانات كفيلة بتحصيل الضريبة.

                                                           

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، السابق ذكره. 02/02من القانون  212-280-282المواد  -1 
 السابق ذكره.، 06/86رقم فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجبائية  6مكرر  628مادة  -2 
 .682-682العيد صالحي، مرجع سابق، ص  -3 
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ذا لم يتم تقديم الضمانات لا يجوز متابعة المكلف بالضريبة الذي طالب  وا 
 بالاستفادة من أحكام هذه المادة.

وبالرجوع إلى أحكام المادة السابقة يتضح لنا أن تأجيل الدفع مرتبط بأربعة شروط 
 هي على التوالي:

 72-78-78الأجل والشكل المنصوص عليه في المواد  تقديم شكاوى نزاعية في -
 اج جمن قانون 

 المطالبة صراحة من الاستفادة من إجراء الدفع. -
 تحديد مبلغ أو على الأقل إبراز أسس التخفيض المطالب به. -
 تقديم ضمانات كفيلة بضمان تحصيل الضريبة. -
 تحديد المبلغ المقرر تأجيل دفعه. -
 بالتحصيل المشتكي بذلك ليتخذ كل الإجراءات اللازمة.إعلام القابض المكلف  -

إنه رغم إحاطة النصوص القانونية السالفة الذكر ببعض الجوانب الهامة المتعلقة 
بطلب إيقاف التسديد، إلا أن ذلك لم يمنعنا من تسجيل بعض الملاحظات المتعلقة 

 بمضمونها.
جب إتباعها من طرف المكلف لقد جاءت المادة عامة بحيث لم تتضمن الإجراءات الوا

ولم تحدد الجهة القضائية المختصة المؤهلة في الفصل في مدى كفاية الضمانات من 
عدمها، بل بالعكس منحت للإدارة الضريبية صلاحيات واسعة من أجل الحفاظ على 

 .1قانون إجراءات جبائية 71حقوقها وهو ما يظهر من خلال نص المادة 
 
 
 

                                                           

 .82عطوي عبد الحكيم، مرجع سابق، ص  -1 
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 أولا: اتفاق الضمان
فالقابض المختص إقليميا وبعد إعلامه من طرف المدير الولائي للضرائب بنية 
المكلف التي أفصح عنها في طلبه الخاص بإيقاف التسديد، يقوم باستدعاء المكلف 

 .1المعني ليبرم معه الاتفاق المتعلق بالضمان الخاص بالمبلغ المطلوب إيقاف تسديده
ذا لم يتم تقديم الضمانات، يمكن لل مكلف بالضريبة أن يرجئ دفع القدر المتنازع وا 

من الضرائب المتنازع فيها، لدى قابض الضرائب  30%فيه من خلال دفع مبلغ يساوي 
 .2المختص ويخص تطبيق هذا الإجراء فقط الشكاوى الناجمة عن المراقبات الجبائية

اءات أما في حالة قبول الضمان فيجب على المدير الولائي للضرائب أن يتخذ إجر 
على أن يعلم القابض بالقرار  3النظر في شكوى المكلف في أجل لا يتعدى أربعة أشهر

 .4الصادر كي يتمكن من تحصيل الضرائب المباشرة
 ثانيا: طلب التأجيل في صيغة الأقساط

، 5أجازت أحكام قانون الإجراءات الجبائية لقابض الضرائب في مجال التحصيل
ناءا على طلبه آجال استحقاقات لدفع جميع الضرائب أن يمنح لكل مدين بالضريبة ب

والرسوم والحقوق بمختلف أنواعها، وكل دين تتكفل به الإدارة الجبائية، شريطة أن توافق 
الآجال الممنوحة للتسديد بواسطة الأقساط مصالح الخزينة والإمكانيات المالية لصاحب 

 الطلب. 
يم ضمانات كافية لتغطية مبالغ وقد أجاز المشرع لقابض الضرائب اشتراط تقد

الضرائب من طرف المستفيدين، وكما أجاز لقابض الضرائب في حال غياب هذه 

                                                           

 .88أمزيان عزيز، مرجع سابق، ص  -1 
 ، السابق ذكره.06/86رقم الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية 71لمادة ا -2 
 ، السابق ذكره.06/86رقم الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجبائية 71لمادة ا-3 
 ، السابق ذكره.06/86 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجبائية 71المادة  -4 
 ، السابق ذكره.06/86 منن قانون الإجراءات الجبائية 621حسب نص المادة  -5 
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الضمانات القيام بحجز تحفظي على الوسائل المالية لصاحب الطلب الذي يحتفظ مع 
 ذلك بحق الانتفاع بها.

قط ومن وما يلاحظ في طلب التأجيل هذه المرة ارتباطه بعملية تسديد الضريبة ف
 دون المنازعة بشرعيتها أو مقدارها أو بطريقة حسابها.

وكما أن طلب تأجيل التسديد يتم توجيهه إلى قابض الضرائب المختص هو الذي 
 يفصل بشأنه.

والمقترن بالشكوى، والذي يتضمن طلب المتعلق وذلك على خلاف طلب التأجيل 
عن طلب التأجيل بواسطة التأجيل لحين الفصل في الشكوى الذي تختلف إجراءاته 

 الأقساط.
وكما أنه في حالة طلب التأجيل المرتبط بتقديم شكوى الوعاء، فإن قبول طلب 
المكلف يترتب عنه توقف قابض الضرائب عن متابعة الشاكي، وذلك على خلاف الأمر 
عند قبول طلب تأجيل الدفع عن طريق الاستحقاقات الذي ينشأ عن التسديد بواسطة 

 1من إطار زمني محدد يتماشى مع مصلحة الخزينةالأقساط ض
 

 : صور خاصة لطعون منازعات التحصيلالثالثالمطلب 
قانون  28هناك حالتين تقدم فيهما طلبات من أجل العفو بحسب نص المادة 

حيث تتعلق أساسا بطلب المكلف بالضريبة في حالة الحجز أما  2الإجراءات الجبائية

                                                           

الاطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري ،مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات ي،بدايرية يح -1 
-72، ص نيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والادارية،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد لخصر،باتنة

72. 
: "تتلقى السلطة الإدارية طبقا للقوانين والتنظيمات  06/86رقم  من قانون الإجراءات الجبائية 28نصت المادة  -2 

 المعمول بهما، طلبات تلتمس من حضرتها بصفة ولائية الإعفاء أو التخفيض من الضرائب المباشرة...".
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ابضي الضرائب الملتمس منها جعل الحصص غير قابلة الثانية فهي الخاصة بطلب ق
 :1للتحصيل في حكم عديم القيمة وسوف نتناول هاتين الحالتين كالآتي

 
 الفرع الأول: طلبات المكلف بالضريبة

يجوز للمكلفين بالضريبة أن يلتمسوا الإعفاء من الضريبة المفروضة قانونا أو 
التي تضعهم في حالة عجز على إبراء التخفيف منها في حالة عجوز أو ضيق الحال 

 الخزينة.
ويمكنهم أيضا أن يلتمسوا الإعفاء أو التخفيض من الزيادات في الضرائب أو 

 .2الغرامات الجبائية التي يتعرضون لها لعدم إعادة النصوص القانونية
 أولا: إجراءاتها

الجهات من قانون الإجراءات الجبائية الخاصة بهذه الطريقة و  28حددت المادة 
 الكفيلة بإبداء الرأي فيها والبت في نتائجها وهي كالآتي:

رفاقها بالإنذار وفي  -1 إرسال شكوى إلى مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا وا 
حالة عدم تقديم هذه الوثيقة، يذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها 

 الضريبة المعنية بهذه الشكوى.
المجلس الشعبي البلدي لإبداء رأيه فيها، عندما يتعلق  يمكن عرضها على رئيس -0

 الأمر بشكوى تعني الضرائب والرسوم المخصصة لميزانية البلديات.
 ثانيا: نتائجها

خول القانون للمدير الولائي سلطة البت في طلبات الطعون من أجل العفو، غير  -1
 أن قراراته تعتبر قابلة للطعن فيها أمام المدير الجهوي المختص إقليميا.

                                                           

 .662العيد صالحي، مرجع سابق، ص  -1 
من  18ذكره، معدلة بموجب المادة  ، سابق86/ 06رقم  منن قانون الإجراءات الجبائية 8و6فقرة  28المادة  -2 

 ، السابق ذكره.8068المتضمن قانون المالية لسنة  61-66القانون 



 الضرائب إدارة أمام الإدارية الإجراءات                        الفصل الأول                    
 

~ 50 ~ 
 

من قانون الضرائب  828تبلغ القرارات للمعنيين وفقا للشروط المحددة في المادة  -0
 المباشرة.

 العقاريثالثا: حالة التخفيض في الرسم 
وهي حالة خاصة تتعلق بميدان حساس هو "المجال العقاري"، حيث يمكن 
للمكلفين بالضريبة الاستفادة من تخفيض كلي أو جزئي في الرسم العقاري في حالة إتلاف 
عقار أو جزء من عقار غير مبني، على إثر وقوع حادثة غير عادية ابتداء من اليوم 

 .1فالأول للشهر الذي يلي حدوث الإتلا
حيث يمكن للمكلفين بالضريبة الاستفادة من تخفيض في الرسم العقاري في 

 الحالات التالية:
في حالة تغير تخصيص العقار بقرار من السلطة الإدارية، لأسباب مرتبطة بأمن  -

 الأشخاص والأموال وبتطبيق قواعد التعمير.
 .2دثة غير عاديةفي حالة فقدان الاستعمال الكلي أو الجزئي للعقار، نتيجة لحا -
في حالة هدم كل أو جزء من العقار المبني، ولو طوعيا، وهذا اعتبار من تاريخ  -

 الهدم.
ديسمبر من السنة  86يجب أن تقدم الشكوى للإدارة الجبائية، في أجل أقصاه 

 .3الثانية الموالية لسنة وقوع الحادثة التي تبرر تقديم الشكوى
الرسم العقاري للمكلف بالضريبة في حالة يمنح التخفيض الكلي أو الجزئي من 

إتلاف عقار أو جزء من عقار مبني، على إثر وقوع حادثة غير عادية، ابتداء من اليوم 
 الأول للشهر الذي يلي حدوث الإتلاف.

                                                           

 .686-680العيد صالحي، مرجع سابق، ص  -1 
 ، السابق ذكره. 06/86رقم  ، من قانون الإجراءات الجبائية608المادة  -2 
 ذكره لسابق ، ا 06/86رقم  من قانون الإجراءات الجبائية 608المادة  -3 
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ديسمبر  86يتوقف التخفيض على تقديم شكوى للإدارة الجبائية، في أجل أقصاه 
 .1الإتلاف من السنة الثانية الموالية لسنة حدوث

 
 الفرع الثاني: طلبات قابضي الضريبة

ومن جهة أخرى أعطى المشرع لقابضي الضرائب رخصة قانونية يمكنهم بواسطتها 
تقديم شكاوى إلى السلطة الإدارية لتبت طبقا للقوانين والتنظيمات في جعل الحصص غير 

 .2القابلة للتحصيل في حكم عديم القيمة
، حيث بينت هذه 3من قانون الإجراءات الجبائية 21وهو ما نصت عليه المادة 

 المادة القانونية الشروط والقيود على ذلك ويمكن تلخيصها فيما يلي:
 أولا: الشروط

يجب على قابض الضرائب أن يحدد في طلبه أسباب وحجج عدم قابلية  -1
 التحصيل عن طريق التنظيم.

أن هذا الطلب لا أثر له سوى إبراء مسؤولية قابض الضرائب ولكنه لا يبرئ ذمة  -0
المكلفين بالضريبة الذين تجب على القابض معاودة اتخاذ إجراءات التسوية 

 ضدهم، في حالة ما إذا تحسن حالهم من جديد طالما لم يتم التقادم.
ية إلا الحصص لا يجوز أن يكون موضوع طلبات الإبراء أو تخفيف المسؤول -6

الضريبية التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت 
 .4من هذه الكشوف

                                                           

 .ه، السابق ذكر  06/86رقم  من قانون الإجراءات الجبائية 608المادة  -1 
 .688العيد صالحي، مرجع سابق، ص  -2 
على ما يلي: "يجوز لقابضي المتضمن قانون الاجراءات الجبائية 06/86من القانون رقم   21نصت المادة  -3 

تي تلي إدراج الجدول في التحصيل، إقرار انعدام قيمة الحصص غير الضرائب أن يطلبوا ابتداء من السنة الخامسة ال
 القابلة للتحصيل".

 .688العيد صالحي، نفس المرجع، ص  -4 
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 ثانيا: النتائج
: تخول سلطة البت في الطلبات إلى المدير الجهوي 1فقرة  21نصت المادة 

لى مدير الضرائب للولاية حسب الكيفيات ودرجة الاختصاص المحددة في  للضرائب وا 
من قانون الإجراءات الجبائية عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ إدراج  28 المادة

 الجدول في التحصيل تعتبر الحصص التي لم يتم تحصيلها في حكم الملغاة.
 .1يصدر حكم الإلغاء من طرف مدير الضرائب بالولاية

 ثالثا: التخفيض التلقائي
للضرائب ورئيس مركز الضرائب : يمنح المدير الولائي 22حسب نص المادة 

ورئيس المركز الجواري للضرائب حسب الحالة، وكل حسب مجال اختصاصه، وفي أي 
وقت وتلقائيا، تخفيض لحصص أو جزء منها والمتضمنة الضرائب والرسوم بالنسبة 

 للأخطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح والمرتكبة عند إعدادها.
التحويل التلقائي للحصص لفائدة المكلفين بالضريبة  قد يترتب عن هذه التخفيضات

 الجدد.
يجوز لمفتشي وقابضي الضرائب أن يقترحوا تخفيضا في الحصص الضريبية 

 المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وتحويلها.
تقيد الاقتراحات الصادرة عن قابضي الضرائب، ضمن الشروط المنصوص عليها 

 .2وف يوجهونها إلى مفتشية الضرائب من أجل التصرف بشأنهاأعلاه في كش 8في الفقرة 
  

                                                           

المتضمن قانون المالية  61-66من القانون  18من قانون الإجراءات الجبائية معدلة بموجب المادة  21المادة  -1 
 ، سابق ذكره.8068لسنة 

ربيع  62المؤرخ في  62-62من القانون  82موجب المادة قانون الإجراءات الجبائية، معدلة بمن  22المادة  -2 
 78ج رع  8061المتضمن قانون المالية لسنة  8062ديسمبر  80الموافق ل 6187الاول عام 
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 ملخص الفصل الأول
نستخلص من هذا الفصل أن الإجراءات الإدارية أمام إدارة الضرائب تعتبر مرحلة 
حاسمة وضرورية أقرها المشرع الجبائي للمكلف بالضريبة والإدارة الجبائية لتسوية النزاع 

 الناشئ وديا بينهما.
من هذه المرحلة هو استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو فالهدف 

 حسابها وتصحيح الأخطاء الصادرة عن الإدارة الجبائية.
حيث منح القانون للمكلف بالضريبة الطعن أمام نفس الجهة الإدارية المختصة 

ونية التي أصدرته وذلك من خلال تقديم تظلم إداري مسبق )الشكوى( وفقا للشروط القان
 حيث يعتبر التظلم آلية ضرورية لحسم النزاع الضريبي.

كما منح له أيضا إمكانية الاعتراض على إجراءات التحصيل التي تعد عمل 
إجرائي مهم تقوم به إدارة الضرائب لتحصيل أموال الخزينة العامة ويجوز أيضا للمكلف 

التخفيض منها وذلك في بالضريبة أن يلتمس الإعفاء من الضرائب المفروضة قانونا أو 
 جوز أو ضيق الحال التي تضعه في حالة عجز عن إبراء ذمته إزاء الخزينة.عحالة ال

دارة الضرائب ضمنها  فيعتبر التظلم بذلك وسيلة حوار بين المكلف بالضريبة وا 
المشرع قصد تجنب إغراق الجهات القضائية بكمية كبيرة من النزاعات التي تجد لها حل 

 إدارة الضرائب.على مستوى 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 الإجراءات الإدارية أمام لجان الطعن
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لقد منح القانون الجبائي الحق للمكلف بالضريبة الذي قدم شكاية ولم يرضه قرار 
بنوع من الخصوصية في مجال المنازع المدير الولائي للضرائب أن يقوم بإجراء يتميز 

الجبائية دون غيرها وهو تدخل اللجان الإدراية لدراسة طعون المكلفين بالضريبة أو الإدارة 
  .الجبائية

حيث تختص هذه اللجان بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين المكلف بالضريبة 
دارة الضرائب فتمكين المكلفين بالضريبة من عرض نزاعاتهم على  لجان إدارية متخصصة وا 

يرجع في الأساس إلى عدم المساواة بين المكلفين والإدارة الجبائية نظرا للمركز القانوني 
  .السلطة العامة طابع الأقوى لهذه الأخيرة وما يتميز به القانون الجبائي من

وقد أحدث المشرع الجزائري هذه اللجان للمحافظة على توازن القوى بين المكلف 
دارة الضرائب والتي تتمتع بسلطات إستثنائية في المتابعة ولتحصيل الضرائب  بالضريبة وا 

  .وفرض العقوبات والغرامات المتعلقة بذلك
ويبدو أن المشرع يسعى من خلال منح الفرصة حل النزاعات الضرائب المباشرة عن 

من  ضاءالق طريق اللجان الإدارية، إيجاد جهات محايدة للفصل في تلك المنازعات أمام
جهة، وبهدف تقريب وجهات النظر بين المكلف والإدارة الجبائية وحماية من احتمال تعسف 

لجان التوفيق والتي يكمن دورها في محاولة اضافة الى وجود  هذه الأخيرة من جهة أخرى 
  .التوفيق بين مصالح إدارة الضرائب والمكلف بضريبة التسجيل

الطعن امام اللجان الإدارية في المبحث الأول  حيث سيتم التطرق في هذا الفصل إلى
والطعن أمام لجنة المصالحة في المبحث الثاني، في هذا المبحث سوف نتناول لجان الطعن 
الموجودة لحل النزاعات الناشئة بين المكلفين والادارة الضريبية وسنتطرق إلى تركيبتها 

 .واختصاصاتها وكذا طريقة سيرها
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 عن أمام اللجان الادارية المبحث الأول: الط
أخضع المشرع  1لتقريب وجهات النظر بين المكلف بالضريبة والادارة الضريبية 

المنازعة الضريبية لإجراءات خاصة تتضمن تدخل لجان ادارية قبل احالة النزاع على 
تختص هذه اللجان بتلقي الطعون من المكلف بالضريبة أو الادارة ، 2الجهات القضائية

 الجبائية على حد سواء.
غير أن اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة الادارية ليس قدرا محتوما على المكلف  

بالضريبة، وليست وسيلة اجبارية كالشكوى أو التظلم، بل هي وسيلة اختيارية ومن حق 
، غير أنه متى اختار 3المعني أن يصرف عنها النظر ويتجه إلى القضاء الاداري مباشرة

من  08الطريق القضائي فلا يجوز له التوجه للجنة الادارية، وهذا طبقا لنص المادة  اراديا
 .4قانون الاجراءات الجبائية

ويختلف تشكيل اختصاصات لجان الطعن الادارية في منازعات الضرائب حسب نوع  
 :اللجنة تبعا لنوع الضريبة، حيث نجد نوعين من اللجان المنصوص عليها قانونا

 ن في مادة الضرائب المباشرة وهي:لجان الطع -

 .لجنة الدائرة 

 .اللجنة الولائية 

 .اللجنة المركزية 

 5 لجان المصالح الولائية الخاصة بحقوق التسجيل. -

 

                                                           

 .67، ص3002محمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلاء، المالية العامة، دط، دار العلوم، عنابةـ  1 
 . .416، ص4991أحمد محيو، المنازعات الادارية،دط، ديوان المطبوعات الجامعية، د ب ن ،  2 
 . 260صعمار بوضياف، مرجع سابق،  3 

...لايمكن أن يرفع الطعن إلى اللجنة بعد رفع : "04/34رقم  الفقرة الثالثة قانون الاجراءات الجبائية 00نص المادة  4 
 . "دعوى أمام المحكمة الادارية

 . .70قصاص سليم، مرجع سابق، ص 5 
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في هذا المبحث سوف نتناول لجان الطعن الموجودة لحل النزاعات الناشئة بين المكلفين 
 وكذا طريقة سيرها. والادارة الضريبية، ونتطرق إلى تركيبتها واختصاصاتها

 
 لطعن ل الدائرةالمطلب الأول: لجنة 

يجيز القانون للمكلف الذي لم يرضى بالقرار الصادر بشأن شكواه من طرف الإدارة 
الضريبية حسب الحالة اللجوء إلى عرض النزاع على لجنة الطعن للدائرة مع مراعاة بعض 

 الشروط والتي تتمثل في: 
فع الطعن ضد القرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية ولا احترام الآجال القانونية لر  -

 تقبل بعدها الشكوى 

على المكلف بالضريبة الذي يخاصم الإدارة الضريبية أمام اللجان الطعن أن يقوم  -
بتسديد قيمة الضرائب المتنازع حولها لأن الطعن لا يغلق الدفع، لكن يمكن للشاكي 

من قانون  47ية إلى لجنة الطعن أن يستفيد من أحكام المادة ضالذي يرفع الق
 الإجراءات الجبائية 

يجب إرسال الطعون من طرف المكلف بالضريبة إلى رئيس لجنة الطعن المختصة  -
            1مع ضرورة أن يخضع هذا الطعن للشروط التشكيلية اللازمة لقبول الشكاية

 08/21/2640المؤرخ في:  457/40تضى الأمر وتشير إلى أن أول إنشاء لها كان بمق
مكرر، وكانت تسمى لجنة الطعن  10بموجب المادة  2646المتضمن قانون المالية لسنة 

في المادة  2667المتضمن قانون المالية لسنة  20-60الإدارية للبلدية، ثم صدر الأمر رقم 
رائب المباشرة لتصبح في فقرتها الأولى من قانون الض 088منه والتي عدلت المادة  68

                                                           

 .السابق ذكره ، 04/34رقم  من قانون الإجراءات الجبائية 00 المادة 1 
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مكرر من القانون  02وآخر نص تضمن هذه اللجنة هو نص المادة  1لجنة الطعن للدائرة
 المتضمن قانون المالية 80-17
 

 الفرع الأول: تشكيلة اللجنة 
المتضمن قانون المالية تنشأ لجان  17-80مكرر من القانون رقم  02نصت المادة 

 الطعن الآتية: 
ة لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على قيمة المضافة تنشأ لدى كل دائر 

 وتتشكل من: 
 رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة رئيسا -

  بالضريبة لنشاطه رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه لمكان ممارسة المكلف  -

مصلحة المنازعات  المختص إقليميا أو حسب الحالة مسؤول 2رئيس مفتشية الضرائب -
 للمركز الجواري للضرائب 

 الاتحادات وعضويين مستخلفين لكل بلدية تعينهم الجمعيات أو  نعضويين كاملي -
 المهنية 

وفي حالة غياب هؤلاء فيتم إختيار الأعضاء من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية 
لتنفيذ الأشغال المسندة  من بين المكلفين بالضرائب للبلدية الذين يحوزون معلومات كافية

 3للجنة

                                                           

، ج 4991المتضمن قانون المالية لسنة  32/43/4992المؤرخ في  92/40من المرسوم التشريعي رقم  90المادة نص  1 
والتي تنص: تلغى عبارة لجنة البلدية للطعن في الضرائب المباشرة وتعوض بعبارة لجنة الدائرة للطعن في  00ر ع 

 الضرائب المباشرة"
المتضمن القانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة  39/44/3040في المؤؤخ  2 99-40حسب المرسوم التنفيذي  2 

  .فإن من مهام مفتش الضرائب معالجة منازعات ضريبة ،  5/43/3040بتاريخ 61ج رع ، بالإدارة الجبائية
، ج ر ع 3009المتضمن قانون المالية لسنة  3000ديسمبر  20المؤرخ في  34-00مكرر من القانون رقم  04المادة  3 

 . 3000ديسمبر  34، بتاريخ 61
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على هذه التشكيلة أنها إدارية بحتة تتمثل في غياب ممثلين دائمين عن يعاب لكن ما 
والجمعيات المهنية غير  الذين تم تعيينهم من طرف الإتحادات المكلف مما يجعل الأعضاء 

مؤهلين للدفاع عن حقوق المكلف إضافة إلى منح رئاسة اللجنة لرئيس الدائرة أو الأمين 
 العام للدائرة أدى إلى إضفاء الطابع الإداري إلى هذه التشكيلة 

وفي رأينا أنه كان على المشرع إضفاء الطابع القضائي للجنة كما كان معمول به في 
السابق ضمن تشكيلة اللجنة البلدية كما كان يطلق عليها ومن المستحسن أن يوكل مهمة 

 رئاسة اللجنة إلى قاضي ضمان للحياد والشفافية   
 

 الفرع الثاني: اختصاصات اللجنة 
بالنظر في التظلمات المقدمة من المكلفين بعد إختيار  تختص لجنة الدائرة للطعن

اللجوء إليها من قبل المكلف بالضريبة والتي تهدف إما تصحيح خطأ إرتكب عند تقييم 
أنه لم  شريطة الوعاء الضريبي أو حساب الضريبة أو الإستفادة من نص تشريعي او تنظيمي

تصة وذلك بعد تلقي قرار الإدارة يقدم طعنا بخصوص النزاع أمام الجهات القضائية المخ
اتهم أو لم يصدر أي رد لشكاويهم وذلك بشرط أن يحترم ملظبالرفض الكلي أو الجزئي لت

ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى مدير المؤسسات  1أشهر 7اجل تقديم الطعون والمتمثلة في 
  2الجواري للضرائب الكبرى والمدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز

وتختص هذه اللجنة في إبداء رأيها في الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يقل مجموع 
مبلغها من الحقوق والغرامات )الضرائب المباشرة والرسوم على القيمة المضافة عن مليوني 

                                                           

، بحيث كان ميعاد إخطار اللجنة فبل هذا التعديل هو 3009يل الذي جاء به قانون المالية لسنة عدوهذا حسب الت 1 
 .رار الإدارة شهرين من تاريخ تبليغ الق
   .السابق ذكره، 3009المتضمن قانون مالية لسنة  00/34من القانون  13راجع في ذلك نص المادة 

ديلوم ناصر، منازعات الضرائب المباشرة حال الضريبة على الدخل الإجمالي للمهن الحرة كمحاماة مذكرة لنيل شهادة  2 
 .  02-03، ص 3005زو، ماجستر، كلية الحقوق، جامعة ميلود معمري، تيزي و 
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 دج أو يساويها، والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرار بالرفض 108880888دينار 
  .الكلي أو الجزئي

وفي الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لإختصاص المراكز الجوارية 
  1للضرائب

ونلاحظ أن اختصاص هاته اللجنة هو مجال ضيق ومحدود أي أن المشرع حصر 
الإختصاص ضمن مجال مالي محدد أي أن يكون للجنة حق النظر في الطعون التي لا 

المقدمة من طرف المكلفون ات دج، اما فيما يخص الطلب 108880888تتجاوز حصتها 
بالضريبة التابعون لإختصاص المراكز الجوارية لم يتقيد المشرع بمجال مالي محددة المبلغ 
له من طرف مديرية الضرائب المختصة إقليميا، يقوم الكاتب اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن 

رفق بملف الطعن إلى مديرية الضرائب المختصة في القضية يرسل بعد ذلك هذا التقرير م
 أجل ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة التي تقوم بتبليغ المتظلم برأي اللجنة  28

في حالة ما إذا لم تتفق إدارة الضرائب مع رأي اللجنة فإنها تعلق تنفيذ الرأي وتبلغ المتظلم 
ية في رأي اللجنة خلال شهرين من تاريخ إصداره، بذلك وتقوم بالطعن أمام المحكمة الإدار 

ذا تجاوزت هذه المدة يكون طعنه باطل وعليها تنفيذ رأي اللجنة وهذا بإصدار قرار يتماشى  وا 
 2مع ما انتهت إليه مداولة اللجنة

نجده استحدث اللجنة الجهوية ضمن قانون  1824فالرجوع إلى قانون المالية لسنة 
ث نص على: تنشأ لدى كل مديرية جهوية لجنة لطعن في الضرائب الإجراءات الجبائية حي

  ن المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والتي تتشكل م
 الوطني للخبراء المحاسبين رئيسا  المصف خبر محاسب يعينه رئيس -

 المدير الجهوي للضرائب أو ممثله، برتبة نائب مدير  -

 ممثل عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة برتبة نائب مدير  -

                                                           

 .، السابق ذكره 3009المتضمن قانون المالية لسنة  34-00مكررة من القانون  04المادة  1 
 .52حاكم طاهر، مرجع سابق، ص 2 



 الطعن لجان أمام الإدارية الإجراءات              الفصل الثاني                                      
 

~ 61 ~ 
 

ممثل عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية مكان تواجد المديرية الجهوية  -
 للضرائب، برتبة نائب مدير 

 ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة  -

 ممثل عن الغرفة الجزائرية للصناعة الكائن مقرها بالولاية  -

  1ممثل عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين -

 
 الفرع الثالث: سير عمل اللجنة 

لقد خول القانون الحق للمكلف ان يلجأ إلى لجان الطعن الإدارية للضرائب المباشرة 
والرسم على القيمة المضافة بعد تلقيه قرار من مدير الضرائب بالرفض الكلي أو الجزئي 

بالنسبة للمكلف وعليه فهو مخير بين أن يطرح النزاع أمام لجان للشكاية أو هو أمر اختياري 
الطعن وأن يباشر الدعوى القضائية ولكن متى طرح النزاع أمام الجهات القضائية لا يجوز 

  2له الرجوع إلى لجان الطعن
للجنة الدائرة إتباع جملة من الإجراءات  رعوتبعا لما تم ذكره سابقا فقد خول المش

 ا قانونا والمتمثلة في: المنصوص عليه
عند وصول ملفات الطعن أمام لجان الطعن على المستوى الدائرة الإدارية تقوم 

يوما من تاريخ  18مصالح هذه الأخيرة بتحديد انعقاد اجتماع اللجنة وتبلغه للمتظلمين قبل 
 انعقاد الإجتماع 

ر أغلبية تجتمع اللجنة بناء على استدعاء رئيسها مرة واحدة في الشهر بحضو 
 الأعضاء وكذا المتظلم أو من ينوب عليه قانونيا 

                                                           

 تضمن قانون المالية، السابق ذكره.الم 41-47من القانون  10مادة  1 
ر، يالنظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستمنصف ذيب، الآليات الإدارية تسوية المنازعات الضريبية في  2 
 . 416 ، ص3041 ،ية الحقوق، جامعة الواديكل
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تسلم نسخة من الملف وتقرير إدارة الضرائب لكل عضو من أعضاء اللجنة، ثم 
بعد  تعطي الكلمة إلى المتظلم الذي يمكنه الإستعانة بتقني في الميدان المحاسبي والضريبي 

ح أسئلة واستفساراتهم وفي الأخير تقوم الإستماع إلى المتظلم ومستشاريه، يقوم الأعضاء بطر 
اللجنة بالمداولة، وتصدر رأيها الذي لابد أن يكون بالأغلبية ففي حالة تساوي الأصوات 

الضرائب لا ادارة شير هنا إلى أن كاتب اللجنة الذي يقوم بتعينه نيرجع صوت رئيس اللجنة و 
 يمكنه التصويت فمهمته تقتصر في تدوين الإجتماع

اللجنة كليا او جزئيا الطعن يعلم رئيس اللجنة المتظلم بحقه في رفع إذا رفضت 
     1( أشهر من تاريخ استلامه القرار7التظلم إلى الجهات القضائية خلال أربعة )

أما بالنسبة لاختصاصاتها تبدي اللجنة رأيها حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية 
ويقل أو يساوي  1808880888الغرامات عشرين التي يفوت مجموع مبالغها من الحقوق و 

والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشانها قرار الرفض الكلي  4808880888سبعين مليون دينار 
اجتماع يصح أو الجزئي وتجتمع اللجنة بناء على استلاء من رئيسها مرتين في الشهر، ولا 

ين بالضريبة أو ممثليهم لسماع وتستدعي اللجنة المكلف ،اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء 
( عشرين يوما من تاريخ 18أقوالهم ولهذا الغرض يجب على اللجنة تبليغهم الإستدعاء قبل )

إنعقاد اجتماعها يجب أن تتم الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي 
يمضيها رئيس حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتبلغ هذه الآراء التي 

( 28اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة إلى المدير الولائي للضرائب خلال اجل عشرة )
    2أيام ابتداء من تاريخ اختتام الأشغال

ومن خلال ما تم تناوله سابقا نلاحظ تواجد اختلاف كبير بين اللجنة الدائرة للطعن 
 واللجنة الجهوية المستحدثة:

                                                           

ر في الحقوق، كلية يحاكم طاهر، طرق الطعن في قرارات الإدارة الجبائية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجست 1 
 . 52-53، ص3045الحقوق، جامعة الجزائر، 

 ، السابق ذكره. 04/34مكرر من القانون الإجراءات الجبائية  رقم  04الفقرة الثانية من المادة  2 
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دد الأعضاء المكونين للجنة الجهوية مقارنة باللجنة الدائرة بإضافة زيادة في ع التشكيلية:
ضافة عنصر فعال  ممثلين عن كل من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والفلاحة، وا 

 .راى به ظلما لتشكيلة وهو خبير محاسب وهذا ما يساعد على انصاف المشتكي إذا
نة الجهوية تفوق مبالغ الطلبات التي تنظر مبالغ الطلبات التي تنظر فيها اللج الاختصاص:

 فيها اللجنة الدائرة
أما بالنسبة لسير عمل اللجان نجد أن اجتماع اللجنة الجهوية يكون بناءا على  سير العمل:

 من مدة انعقاد اللجنةقلص فالمشرع  هر استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الش
 

 المطلب الثاني: اللجنة الولائية للطعن 
قانون ضمن نظم المشرع الجزائري اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة، 

الإجراءات الجبائية حيث نجد على مستوى كل ولاية لجنة تنظر في الطعون المرفوعة من 
طرف المكلفون بالضريبة ضد قرار إدارة الضرائب التي كانت محل طعن إداري أمام المدير 

 الولائي للضرائب 
هذا المطلب سيتم دراسة تشكيلة )لجنة الولائية "الفرع الأول" واختصاصها  فمن خلال

 "الفرع الثاني" و سير عملها "الفرع الثالث"
 

 الفرع الأول: تشكيلة اللجنة
تنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 

 1الأعمال تتشكل من:
 محافظ حسابات يعينه رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات رئيسا  -

 عضو من المجلس الشعبي الولائي  -

                                                           

يحدد واجبات ومهام محافظي الحسابات منها فحص ، 27، ج ر ع 47/44/4960المؤرخ في  462-60سوم المر  1 
  .صحة  الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات 



 الطعن لجان أمام الإدارية الإجراءات              الفصل الثاني                                      
 

~ 64 ~ 
 

 ممثل عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة نائب مدير  -

 ممثل عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة برتبة نائب مدير  -

 ممثل عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات -

 ل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الكائن مقرها بالولاية ممث -

رئيسا مركز الضرائب أو رئيس المركز  الحالة  وحسباالمدير الولائي للضرائب  -
الجهوي للضرائب او ممثليهم الذين لهم على التوالي رتبة نائبا مدير أو رئيسا 

 1يةمصلحة رئيس

ا حيث ضمت كل من الإدارة الضريبة وممثلين نلاحظ أن تشكيلة اللجنة متوازنة تقريب
عن المكلفين بالضريبة إلى إضافة إلى إسناد رئاسة اللجنة إلى محافظ حسابات الذي له دور 

 هام باعتباره محتما في المجال المالي   
 

 الفرع الثاني: إختصاصات اللجنة 
ن بل تفحص إن لجنة الطعن للضرائب المباشرة للولاية لا تعمل بإسم أحد الطرفي

أسبابا الخلاف وتعطي رأيها في البحث والنقاش أو التحري كما أن نظرها للطلبات المقدمة 
نما هي مرحلة إعادة النظر في الخلاف  لها من قبل المكلفين لا تعتبر مرحلة تقاضي وا 

 2الواقع بين مصلحة الضرائب والمكلف بدفع الضريبة وهذا قبل اللجوء إلى القضاء
رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول إما على تصحيح الأخطاء  وتبدي اللجنة

ما الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشرعي  الضريبة المرتكبة في إقرار أساس أو حسابها وا 
 3أو تنظيمي

                                                           

 ، السابق ذكره.04/34مكررها قانون اج ج رقم  04 ةفقرة أولى من الماد1 
 .19فريحة حسين، مرجع سابق، ص2 
 .41حسين، مرجع سابق، ص  يطاهر 3 
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إن اللجنة الولاية للطعن تختص بالنظر في الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي تفوق 
( دج وتقل عن 18880888مبالغها من الحقوق والغرامات عن مليوني دينار جزائري )

أو تساويها والتي سبق أن أصدرت الإدارة  1808880888عشرين مليون دينار جزائري 
 زئي بشأنها قرار بالرفض الكلي أو الج

غير  1الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعين لإختصاص مراكز الضرائب
مكرر نصت على: "تبدي اللجنة رأيها  08في نص المادة  1827أن التعديل الجديد لسنة 

حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات 
عشرين مليون  1808880888والرسوم على رقم الأعمال( أقل أو يساوي )الضرائب المباشر 

 2أصدرت الإدارة بشأنها قرار الرفض الكلي أو الجزئي" ان دج والتي سبق
تبين أن المشرع قد غير قيمة الحصة الضريبية التي تختص للجان الولائية بالنظر 

مليوني دينار عكس التعديل فيها حيث حددها في التعديل الجديد بقيمة تساوي أو تقل عن 
بقيمة تفوق مليوني وتقل عن عشرين مليوني وذلك نظرا للتطورات الاقتصادية  1886السابق 

 يدة في الميدان الضريبي تزاوالمالية الم
 

  اللجنةالفرع الثالث: سير عمل 
 02نرى أن التعديل الذي جاء به قانون الإجراءات الجبائية ونخص بالذكر مادة 

، أصبحت الإجتماعات بموجبه تعقد مرة واحدة في الشهر ولا تصح إلا 1886سنة ل 0مكرر 
بحضور أغلبية الأعضاء وقد مددت فترة تبليغ بالحضور للمكلفين بموجب هذا التعديل إلى 

                                                           

المتضمن قانون  34-00المعدل بموجب القانون رقم  04/34من قانون الاجراءات الجبائية  رقم  3 -مكرر 04المادة 1 
 .، السابق ذكره 3009المالية لسنة 

 .، السابق ذكره04/34مكرر من قانون الإجراءات الجبائية  04المادة 2 
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( يوما قبل تاريخ إنعقاد ولا يكون التصويت إلا بأغلبية الأعضاء في حالة 18عشرين )
 1ستساوي الأصوات يرجع صوت الرئي

أصبحت الإجتماعات تعقد بناءا على استدعاء  1824وفي ظل التعديل الجديد لسنة 
 من رئيسها مرتين في الشهر ولا يصح إجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء 

تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليهم لسماع أقوالهم ولهذا الغرض يجب على اللجنة 
   2رين يوما من تاريخ إنعقاد الإجتماعالتي تبلغهم الإستدعاء عش

يلاحظ من خلال ما سبق أن التعديل الجديد مدد في أجل اجتماع اللجنة إلى مرتين 
المكلفين وهي استدعاء جال ابقى على ا في الشهر والتي كان من قبل مرة واحدة إضافة أنه

 يوما من تاريخ الإنعقاد        18
 

 للطعن  المطلب الثالث: اللجنة المركزية
في ظل التقسيم الجديد لأشخاص المجتمع الضريبي حسب القيمة الضريبية أنشأ 
المشرع الجزائري اللجنة المركزية للطعن والتي تنظر في المساءل التي ليست من إختصاص 

 لجنة الطعن للدائرة وكذا اللجنة الولائية 
نظر في الطعون حيث نشأت هذه اللجنة لدى الوزارة المكلفة بالمالية وتختص بال

 المقدمة من قبل المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى 
وسنتاول في هذا المطلب تشكيل اللجنة المركزية )الفرع الأول(، إختصاصها )الفرع الثاني(، 

 وسير عملها في )الفرع الثالث( 
 
 

                                                           

المتضمن قانون  00/34، المعدل بموجب القانون رقم 04/34من تاريخ الاجراءات الجبائية رقم  2مكرر/ 04المادة 1 
 .، السابق ذكره 3009المالية لسنة 

  .، السابق ذكره04/34رقم  مكرر من قانون الاجراءات الجبائية 04المادة 2 
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 الفرع الأول: تشكيلة اللجنة 
مكرر من قانون الإجراءات الجبائية فإنه تنشأ لدى الوزارة المكلفة  02حسب نص المادة 

بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم 
 الأعمال وتتشكل من: 

 الوزير المكلف بالمالية أو ممثلة المفوض قانونا، رئيسا  -

 تكون له على الأقل رتبة مديرل دممثل عن وزارة الع -

ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون له على الأقل رتبة  -
 مدير 

 ممثل عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الأقل رتبة مدير  -

 ممثل عن الغرفة الجزائية للتجارة والصناعة  -

 1ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة -

 2ؤسساتمدير كبريات الم -

يعين  موظفا يكون له صوتا استشاري 3اخبير يمكن للجنة أن تعين إذا اقتضت الحاجة 
المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن للمديرية العامة للضرائب بصفته مقررا للجنة، وتجدر 

من  081الإشارة إلى أنه تم النص على إنشاء لجنة مركزية للطعن بموجب نص المادة 
حيث كانت تدعي  282-44باشرة والرسوم المماثلة الصادرة بالأمر رقم قانون الضرائب الم

وذلك  0مكرر فقرة  02اللجنة الوطنية، ولكن ألغيت هذه المادة ضمنيا بموجب المادة 
 بتحويل محتواها إلى هذه الأخيرة مع إدخال تعديلات طفيفة حيث كانت تتكون من: 

                                                           

 ، السابق ذكره.04/34ون إ ج ج رقم مكرر قان 04الفقرة الثالثة من نص المادة  1 
سنة  71، ج ر ع،3003-09-30المؤرخ في  202-03انشات مديرية كبريات المؤسسات بموجب المرسوم التنفيذي  2 

من  3005 سنة 01، ج ر ع 3005-43-37المؤرخ في  05/191، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 3003
 .خاصة شركات بترولية  إختصاصها إدارة الشؤون الجبائية للشركات ذات رقم الأعمال الكبير

متعلق بمهن الخبير المحاسب  3040يونيو  39الموافق ل  4124رجب عام  47مؤرخ في  04-40القانون رقم  3 
، يختص بتنظيم وفحص 40ه ، نصت على مهام خبيرمحاسب في مادت13ومحافظ حسابات والمحاسب معتمد ج ر ع 

  وتحليل المحاسب وحسابات المؤسسات.وتقويم 
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 ونا رئيسا الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قان -

 ممثل عن وزارة العدل  -

 ممثل عن وزارة التجارة  -

 المدير العام للميزانية أو ممثله  -

 يبة أو ممثل له خز المدير المركزي لل -

ذا تعذر الأمر ممثل عن الغرفة الوطنية ني،ممثل عن غرفة التجارة للولاية المع - ة وا 
 للتجارة 

 ممثل عن الإتحاد المهني  -

 ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية المعينة  -

 نائب المدير المكلف بلجان الطعن لدى المديرية العامة للضرائب بصفته مقررا  -

 1ممثل معين من مدير المؤسسات الكبرى -

يلاحظ من خلال تكوين اللجنة المركزية للطعن أنها تضم ممثلي عن عدة وزارات 
عل هذه اللجنة تساعد على إنصاف جالدولة مما يم وظائفهم السامية في عظمهيشغلون م
 2المشتكي

لكن بقدر ما نلمس كفاءة أعضاء هذه اللجنة إلا أنها تمثل طرفا واحدا في النزاع وهو 
الضريبية نظرا للغياب الكلي لممثلين عن المكلفين مما ينقص من فعاليتها وحيادها  لادارةا

  .في إتخاذ القرارت المناسبة
ع لم يؤكد على ضرورة إلتزامهم بواجب السر المهني كبقية اللجان كذلك أن المشر 

 .الأخرى لان طبيعة مهامهم تفرض عليهم الإلتزام بهذا الواجب المهني في جميع المهام
 
 

                                                           

 .00-06ديلوم ناصر، مرجع سابق، ص 1 
 .72حسين فريجة، )إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر(، مرجع سابق، ص  2 
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 الفرع الثاني: اختصاصات اللجنة 
للحصول تختص اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة في الطلبات الرامية 

ما الإستفادة من حق تإما تصحيح الأخطاء المر  كبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها، وا 
 1ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي

وتبدي اللجنة المركزية رأيها في الطعون التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون 
ها قرار بالرفض الكلي لمديرية كبريات المؤسسات والتي سبق أن أصدرت هذه الاخيرة بشان

 او الجزئي 
)الضرائب المباشرة  توفي القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغراما

والرسوم على رقم الأعمال سبعين مليون دينار جزائري والتي سبق أن صدرت الإدارة بشانها 
  2قرار بالرفض الكلي أو الجزئي(
ده نص على إختصاصات اللجنة المركزية والمتمثلة ، نج1886وبالرجوع لقانون مالية لسنة 

 في: 
الطلبات التي يفوق مبلغها الكامل من الحقوق والغرامات )الضرائب المباشرة والرسم  -

شانها الادارة على القيمة المضافة( عشرون مليون دينار، والتي سبق أن اصدرت 
 قرارها بالرفض الكلي أو الجزئي 

ون بالضريبة، التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والتي الطلبات التي يقدمها المكلف -
 3سبق ان أصدرت هذه الأخيرة بشأنها قرار بالرفض الكلي او الجزئي

  4وتنظر في الطعون محل رفض من قبل لجنة الطعن التابعة للولاية  -

                                                           

   .440أحمد فيندس، مرجع سابق، ص 1 
 .، سابق ذكره34-04رقم  مكرر فقرة ثالثة من قانون اجراءات الجبائية 04مادة 2 
 .، سابق ذكره 34-00من قانون اجراءات الجبائية رقم  2مكرر فقرة  04مادة  3 
 .72فريحة حسين، )إجراءات المنازعة الضريبية في الجزائر( ، مرجع سابق، ص 4 
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قوانين وماتم ملاحظته هنا ان القيمة المذكورة سابقا قد عدلت عدة مرات تبعا لتغير 
قانون مالية متضمن إج ج مثلا كانت في ظل تعديل قانون إ ج ج المالية والتي تعدل قوانين 

مليون دينار جزائري فما  48تختص بالنظر في الطعون التي يفوق قيمتها  18251لسنة 
  .فوق

دج  8588088تنظر في الطلبات التي تفوق  18842وكانت في ظل قانون مالية لسنة 
وآخرها كان بموجب قانون  ه،من 58دج بموجب نص المادة  18880888ي وتقل أو تساو 
مثلما تم ذكره  4808880888حيث تنظر في القضايا التي يفوق مبلغها  1824المالية لسنة 

سابقا وما يمكن قوله أن المشرع الجزائري قد راعى التطور الحاصل في النشاط الاقتصادي 
 ريبة وتزايد أرقام الاعمال للمكلفين بالض

 
 الفرع الثالث: إجراءات سير أعمال اللجنة 

ناءا على إستدعاء من رئيسها بكانت اللجنة تجتمع  1886ضمن قانون المالية لسنة 
مرة واحدة في الشهر على الأقل ويبلغ جدول أعمالها للاعضاء قبل عشرة أيام من تاريخ 

لهذا الأمر لانه من الضروري إبلاغ الاعضاء بجدول  شرعولحسن الحظ تفطن الم 3الإجتماع
كما  4الاعمال المطالب تغطيته خلال الإجتماع حتى يكونوا على علم بالاعمال المنوطة بهم

تستدعي اللجنة المكلفين المعنيين أو ممثليهم لسماع أقوالهم وبعد وصول ملفات الطعن امام 
ديد تاريخ انعقاد إجتماع حهذه الاخيرة بتلجان الطعن على المستوى المركزي تقوم مصالح 

  .يوما من تاريخ انعقاد الإجتماع 18اللجنة وتبلغه للمتظلمين قبل 

                                                           

 .، السابق ذكره3045متضمن قانون مالي لسنة  40-41قانون رقم  1 
، 3006تتضمن قانون مالية لسنة  3007ديسمبر  37الموافق لـ  4136الحجة عام  ذي 7مؤرخ في  31-07قانون رقم 2

   .3007لسنة  05ج ر ع 
 السابق ذكره. 34-00نون مالية رقم من قا 2فقرة  50المادة  3 
 شهادة دكتوراه في القانون العام ريم عبيد، منازعات الضرائب المباشرة في تشريعات دول المغرب العربي، اطروحة لنيل 4 

 .323ص،  3045كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة سنة 
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تسلم نسخ من الملف وتقرير إدارة الضرائب لكل عضو من اللجنة، ثم تعطي الكلمة 
إلى  إلى المتظلم الذي يمكنه الإستعانة بتقني في الميدان المحاسبي والضريبي وبعد الإستماع

ستفساراتهم بعد ذلك تقوم لجنة المداولة  المتظلم ومستشاريه يقوم الأعضاء بطرح أسئلة وا 
صوت رئيس  حوتصدر رأيها الذي لابد أن يكون بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرج

 .1اللجنة
فنجده قد  1824أما بالنسبة لتعديل قانون إ ج ج الصادر بموجب قانون المالية لسنة 

إجتماعات اللجنة المركزية وذلك بمعدل مرتين في الشهر، ولا يصح الإجتماع إلا  عدل في
، وأيضا تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنين أو ممثليهم 2بحضور أغلبية الأعضاء

لسماع أقوالهم ولهذا الغرض يجب عليها تبليغهم بالإستدعاء قبل عشرين يوما من تاريخ 
  .الإجتماع

أغلبية أعضاء الحاضرين على أراء اللجنة، وفي حالة تساوي  يجب أن يوافق
 .3الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

للجنة يبعث إلى المدير الولائي وبعد أن تصدر اللجنة رأيها ويوقع من طرف رئيس ا
حيث يصدر هذا الاخير قرار مطابقا للقرار الذي أصدرته اللجنة المركزية  لضرائب 

المكلف بالضريبة عن النتيجة إما بالرفض الكلي أو القبول الجزئي او  رخطاللتظلمات ويتم إ
ورئيس المفتشية  4وفي حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي يجب إحظار كل من القابض الكلي

 .5حتى يلغي إجراءات المتابعة

                                                           

 .50حاكم طاهر، مرجع سابق، ص 1 
 .، السابق ذكره 04/34مكرر فقرة ثالثة من قانون إ ج ج رقم  04مادة  2 
 .، السابق ذكره34-04مكرر فقرة ثالثة، قانون إ ج ج، رقم  04مادة  3 
 ية مهمته الرئيسية تحصيل الضريبة.ة قاعدوهو هيئ4 
ر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، رقم يبدري جمال، عملية الرقابة الجبائية على الغش والتهرب الضريبي، مذكرة ماجست5 
 .407ص 3009-3000، سنة 4
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وما تم ملاحظته في إجراءات سير اعمال اللجان أن إجراءات سير أعمال اللجنة 
 المركزية تختلف عن إجراءات سير عمل كل من اللجنة الولائية ولجنة دائرة في: 

ان اللجنة المركزية يمكن لها أن تستمع لأقوال المدير الولائي للضرائب المعني حتى  -
لمعالجة القضايا محل النزاع التابعة لإختصاصه يتم تزويدها بكل التفسيرات اللازمة 

 .من اللجنتين الإقليمي بينما لا يوجد مثل هذه الإجراءات في عمل كلا
كذلك أن الكاتب يبلغ الأراء التي يمضيها الرئيس حسب الحالة إلى المدير الولائي  -

أو إلى مدير كبريات المؤسسات في أجل عشرون يوما من تاريخ إنتهاء  ضرائبل
ايام الى المدير 28بخلاف اللجنتين السابقتين ويكون التبليغ في اجل غال اللجنة،اش

عد عرض تشكيلة وعمل هذه اللجان الثلاث وتفاديا للتكرار يبين بو  الولائي لضرائب
 .1كيفة تبليغ أرائها

 تلزم لجان الطعن بإصدار قرار هام حول الطعون المرفوعة إليها بالقبول أو بالرفض
ذا لم تبد  صراحة في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعون أمام رئيس اللجنة وا 

أشهر فإن صمتها يعتبر رفضا ضمنيا للطعن وفي هذه الحالة يجوز  7اللجنة قرارها في أجل 
اشهر من تاريخ إنقضاء  7للمكلف بالضريبة أن يرفع دعوى إلى المحكمة الإدارية في أجل 

 .2في الطعنلكي تبت ة الاجل الممنوح للجن
تصدر أراء اللجان معللة ومسببة وفي حالة عدم المصادقة على تقرير الإدارة يجب أن 
تحدد مبالغ التخفيض أو الإعفاء الذي يمنح للشاكي، وتبلغ التخفيضات أو الإعفاء المقررة 

راء حيث يتم تبليغ أ 3إلى المكلف بالضريبة إثر إنتهاء إجتماع اللجنة من طرف الرئيس
 اللجان إلى المكلف بالضريبة أو الإدارة الجبائية حسب الإجراءات التالية: 

 تبليغ أراء اللجان إلى الإدارة الجبائية ويتم ذلك كما يلي:  -2

                                                           

 .90ديلوم ناصر، مرجع سابق، ص  1 
  .،السابق ذكره 34-04فقرة ثانية من القانون إ ج ج رقم  04مادة  2 
 ،السابق ذكره. 34-04ون إ ج ج رقم فقرة ثالثة، من القان 04مادة  3 
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ايام من تاريخ  28وكاتب اللجنة يتولى تبليغ أرائها في مهلة : بالنسبة للجنة الدائرة  -
اختتام أشغال اللجنة إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس المركز الجواري 

 للضرائب حسب الحالة 

ايام إلى المدير  28كاتب اللجنة يتولى تبليغ ارائها في مهلة : اللجنة الولائية  -
 الولائي للضرائب 

يبلغ الرأي من طرف الكاتب حسب الأحوال إلى : اللجنة المركزية  أما بالنسبة لرأي -
  1المدير للضرائب أو إلى مدير كبريات المؤسسات

قرار اللجنة إلى المكلف بالضريبة في اجل  لغتبليغ اراء اللجنة إلى المكلف بالضريبة: يب -1
 2للضرائب شهر واحد حسب الحالة من طرف مدير المؤسسات الكبرى او المدير الولائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .94 ديلوم ناصر، مرجع سابق، ص1 
 ، السابق ذكره. 34-04ن إ ج ج رقم فقرة ثالثة من قانو  04مادة 2 
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 لحة االمبحث الثاني: الطعن أمام لجنة المص
ة على مستوى المديريات الولائية للضرائب ويكمن ثلجان التوفيق عبارة عن لجان محد

ف بضريبة لدورها في محاولة التوفيق بين مصالح إدارة الضرائب من جهة ومصلحة المك
يعد طريق إجباري بالنسبة إلى الإدارة لكي اللجنة واللجوء إلى هذه  1من جهة اخرىسجيل الت

تتمكن من إستصدار أمر تحصيل الرسوم المستحقة عن الأموال المسجلة وذلك في ما إذا ما 
تبين نقصان الثمن المصرح به أو التقديرات المقدمة من أطراف العقد، حيث أن وفقا لمحتوى 

إعادة تقدير الثمن المصرح به إذا تبين  من قانون التسجيل فإن الإدارة تستطيع 282المادة 
 انه يقل عن القيمة التجارية 

 
ختصاصاتها   المطلب الأول: تكوين لجنة المصالحة وا 

 
 الفرع الاول: تكوين اللجنة 

حسب نص  1 2تتشكل لجنة المصالحة المنصبة على مستوى مديريات الضرائب بالولايات
 ائية من: من قانون الإجراءات الجب 1مكرر  00المادة 
 مدير الضرائب على مستوى الولاية رئيسا  -

 مفتش التسجيل  -

 مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية والعقارية  -

 قابض الضرائب المختلفة  -

 مفتش الضرائب المباشرة  -

 موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعينة  -

 3ممثل عن إدارة الولاية -
                                                           

 . 96 بدايرية يحي، مرجع سابق، ص1 
 .55 امزيان عزيز، مرجع سابق، ص2 
 .، السابق ذكره04/34أ، من قانون الإجراءات الجبائية رقم  3مكرر  20المادة 3 
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وفيما  2ويحضر الجلسات بصوت إستشاري 1للتسجيل ويقوم بمهام كتابة اللجنة مفتش
لتزامات أعضائها يعين الاعضاء غير الموظفين باللجنة لمدة  يتعلق بشروط التعيين اللجنة وا 

 3لتزامات السر المهنيلاون خضععامين وتكون عهدتهم قابلة لتجديد كما ي
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة شريطة أن يحضر خمسة 
أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس وما نلاحظه بشأن تشكيلة لجنة المصالحة أنه بالرغم 
من التشكيلة المختلطة إضافة إلى تواجد موثق ضمن التشكيلة إلا أن هذا التأليف لم يتضمن 

ريبة وخاصة ان المشرع جعل من هذه اللجان ممرا إجباريا في ممثلين عن المكلفين بالض
ارة الضرائب لتصريحات المكلف بحقوق التسجيل  ومن ثم إعادة التقدير ادحالة عدم قبول 

 4من طرفها
 

 الفرع الثاني: إختصاص لجنة المصالحة 
يها العلى العكس في مادة الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة التي يتقدم 

الإدارة على تظلمه، فإن لجنة المصالحة في مادة حقوق التسجيل بعد الملكف بطعونه  
تدخلها يكون سابقا عن صدور سند التحصيل فدور اللجنة هنا يعتبر دورا توفيقيا بين 

 مصلحة الخزينة ومصلحة المدنيين بالضريبة
تختص اللجنة الولائية للمصالحة بالنظر في كل التقديرات الضريبية في مجال 

الملكية او بيان التسجيل والمتعلقة أساسا بجميع العقود او التصريحات التي تثبت نقل او 
حق الإنتفاع أو التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة 

                                                           

سندت مهام كتابة اللجنة إلى مفتش التسجيل عوضا عن مفتش من المديرية الفرعية للرقابة الجبائبة المكلف باعادة أ 1 
 التقويمات في ميدان التسجيل الذي كان معمول به قبل التعديل الجديد.

 ، السابق ذكره.04/34من قانون الإجراءات الجبائية رقم ب3 مكرر 20مادة ال2 
 4967ديسمبر  9الموافق لـ  4297ذي الحجة عام  46مؤرخ في  405-67من الأمر رقم  2فقرة  402المادة 3 

 .4966ديسمبر  40بتاريخ  04المتضمن قانون التسجيل، ج ر ع 
 .411منصف ذيب، مرجع سابق، ص  4 
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والسفن والبواخر وكذلك حق الإيجار أو الإستفادة من وعد الإيجار لكل عقار لها، والزبائن 
  1أو جزء منه

ويمتد أيضا اختصاص اللجان الولائية للمصالحة إلى مجال الضرائب على الاملاك 
من الضرائب والرسوم المتامثلة  ليها ضمن الباب الأول من الجزء الثالثوالمنصوص ع
على: في حالة وجود إعتراض على تقدير الاملاك  تتي نصوال 0مكرر  102ضمن المادة 

 102الخاضعة للضريبة، يلتمس من اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 
 .2مكرر الإداء برأيها

من قانون  146كما أن الإختصاص الممنوح للجنة المصالحة طبقا لنص المادة 
اثلة حيث يمكن إستطلاع رأي اللجنة في مجال الإختصاص الضرائب المباشرة والرسوم المم

 .ج  1مكرر  00كما نصت المادة  3من على الأملاك العقاريةلتضاضريبة ا
يكلف بالحضور الخاضع للضريبة بمجرد إعلام موصى عليه مع إشعار بالإستلام، 

لامر أمام لجنة التوفيق الولائية التي توجد في نطاقها الاملاك أو المسجلة بها، إذا كان ا
ذا كانت الاملاك الت تشكل إستغلالا واحدا، توجد في عدة  ييتعلق بشحن على متن السفن وا 

ولايات فإن اللجنة المختصة هي لجنة الولاية التي يوجد على ترابها مقر الإستغلال وفي 
  .حالة عدم وجود المقر، الولاية التي يوجد بها أكبر قسم من الأملاك

هو قاطع للتقادم يجب أن يرسل خلال الأربع سنوات يف بالحضور الذي لإن التك
  4ء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريحداابت

                                                           

 .415 سابق، صامزيان عزيز، مرجع  1 
 .، السابق ذكره404، 67مكرر من الأمر  304المادة 2 
 .415 منصف ذيب، مرجع سابق، ص3 
هي ضريبة يدفعها المالك وفقا لقيمة الملك الخاضع للضريبة ويمكن تعريفها أيضا بانها الضريبة المفروضة على  -

 وق الفعلية المرتبطة بها.إلى الحقأصحاب الممتلكات على أساس قيمة هذه الممتلكات بالإضافة 
  ، السابق ذكره.34-04ج فقرة الأولى من القانون الإجراءات الجبائية رقم  3مكرر  20المادة 4 
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يتبين من نص المادة أعلاه ان إختصاص هذا النوع من اللجان يتحدد بنطاق وجود 
الاملاك أو المسجلة بها، أما إذا كانت الاملاك توجد في عدة ولايات فإن اللجنة المختصة 

التي يوجد على ترابها محل الإستغلال وفي حالة عدم وجود المقر ينعقد  ةلايهي لجنة الو 
الإختصاص للجنة الولاية التي يوجد بها أكبر قسم من الأملاك، فإذا كان الثمن أو التقدير 
الذي كان أساسا لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي يقل عن القيمة التجارية الحقيقية 

ة، يمكن للإدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه الأموال بالنسبة للأموال المنقولة أو المبني
لجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان الملكية أو حق الإنتفاع أو التمتع 

ل العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها والزبائن والسفن ابالأمو 
الإستفادة من وعد بالبيع لكل عقار أو جزء منه، إذا رأت الإدارة  الحق في اوالبواخر وكذ

الجبائية أن المبلغ المصرح به لا يتلاءم مع السعر الحقيقي من خلال عملية التسجيل، يتم 
التقويم حسب سعر السوق وذلك بناءا على المعلومات التي تقدمها سواء مديرية املاك الدولة 

 .1او الوكالات العقارية
 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي:  102نصت المادة 

تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية المحددة من طرف لجنة 
وزارية مشتركة تتكون من ممثلي مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والوزارة 

: أن أساس تقدير 1مكرر 102مالية والوزارة المكلفة بالسكن ونصت أيضا المادة المكلفة بال
الاموال المنقولة هو الأساس الناتج عن التصريح المفصل والتقديري للأطراف طبقا لأحكام 

 .2من قانون التسجيل 01المادة 

                                                           

 .71حاكم الطاهر، مرجع سابق، ص  1 
ائب المتضمن قانون الضر  9/43/4967في المؤرخ  404-67من الامر رقم  3رر مك 30مكرر والمادة  300المادتين 2 

 .33/43/4967بتاريخ  ،403ع والرسوم المماثلة ج ر المباشرة 
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 تبين من نص المادتين أن لجان المصالحة يكون تدخلها بطلب من الإدارة الجبائية
إذا تبين لها نقص في الثمن المصرح به وذلك على أساس عدم مطابقته للقيمة التجارية 

 .الحقيقية
 

 المطلب الثاني: إجراءات الطعن أمام لجنة المصالحة 
، لمضافةلما كانت إجراءات الطعن أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة ا

تتم بصفة عادية إثر تلقي المكلف قرار الرفض الكلي أو الجزئي من مدير الضرائب في 
شكايته او من لجنة الدائرة فإن إجراءات الطعن امام لجنة المصالحة تتميز عن الاولى 

 بخاصيتين: 
من منطلق وقت تقديم الطلب حيث أنه بالنسبة للطعن أمام لجنة  الخاصية الأولى: -

دة حقوق التسجيل فإن ذلك يتم قبل صدور القرار النهائي المتعلق المصالحة في ما
 بالزيادة في الرسم التسجل 

من منطلق كيفية اللجوء إلى اللجنة أو الجهة التي يوجه لها  الخاصية الثانية: -
 1المكلف  طعنه

الإدارة نقصان الثمن المصرح به أو التقديرات المقدمة من الأطراف فقبل أن  ثبتعندما ت
يد الثمن فإنها تحاول وبطريقة ودية أن تحصل على الإعتراف بهذا النقص من طرف تع

المعنيين وذلك بإبرام إتفاق بينهما وبين المكلف المعني بحيث تقوم بإستدعاء الطرفين )البائع 
والشاري( لتعرض عليهم الإتفاق على المبلغ المعلن نقصه، فإذا قبلا بذلك فإنهما يقومان 

لتزمان بموجبه على دفع الرسوم المستحقة على فارق المبلغ الناقص ويشكل بإمضاء تعهد ي
 .هذا التعهد بعد المصادقة عليه من الاطراف والمدير الولائي للضرائب عقدا حقيقيا

                                                           

 .451 منصف ذيب، مرجع سابق، ص 1 



 الطعن لجان أمام الإدارية الإجراءات              الفصل الثاني                                      
 

~ 79 ~ 
 

وبالتالي نقول بأن إعادة تصحيح القيم المصرح بها من الأطراف تمر بمرحلتين والتي 
سوف يتم التطرق إليها في )الفرع الاول( مرحلة الإتفاق الودي و)الفرع الثاني( مرحلة 

 المصالحة 
 

 الفرع الأول: الإتفاق الودي
يم الذي توصلت إليه تقوم الإدارة بدعوة الطرفين )البائع والشاري( لتعرض عليهم التقي

فإذا قبلا بهذا التقدير، فيقومان بتوقيع تعهد يلتزمون بمقتضاه على دفع الرسوم المستحقة 
شكل هذا التعهد بعد إمضائه من الأطراف المصادقة عليه من ويعلى فارق المبلغ الناقص، 

   1ليهللضرائب عقد حقيقيا يلتزم بمحتواه كل الاطراف الموقعين ع يطرف المدير الولائ
 

 الفرع الثاني: اللجوء إلى لجنة المصالحة 
في غياب الإتفاق الودي ترفع الإدرة الامر إلى لجنة المصالحة، يتم استدعاء المكلف 
بالضريبة المعني خلال عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ الإجتماع ويطلب منهم الإدلاء 

ينوا بمستشار يختارونه أو يعينوا بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة ويمكنهم أن يستع
    .2وكيلا مؤهلا قانونا

شعار موصى عليه مع إشعار  ويكون إستدعاء المكلف بالضريبة بمجرد إعلام وا 
بالإستلام ويعد الإستدعاء قاطعا للتقادم ويجب إرساله خلال الأربع سنوات ابتداء من تاريخ 

  .3تسجيل العقد أو التصريح

                                                           

 . 56 مرجع سابق، ص امزيان عزيز، 1 
 .، السابق ذكره34-04من قانون الإجراءات الجبائية رقم  3ج فقرة  3مكرر  20المادة  2 
 .431 بدايرية يحي، مرجع سابق، ص 3 
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أساسا بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولتها صحيحة إلا إذا وينعقد إجتماع اللجنة 
ي نتهأحضرتها على الأقل خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس دعوة الأطراف هذه ممكن أن ت

  :إلى أمرين
  إذا توصلت اللجنة إلى إتفاق مع المكلفين المعنيين فيتم التوقيع في الحال على تعهد

 1ليصبح نافذا في مواجهة الأطرافيصادق عليه المدير الولائي للضرائب 

  إذا لم يتم الإتفاق بين الإدارة والاطراف إذا لم يحضر هؤلاء الأخرون أو لم يرسلوا
غ إلى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة لملاحظاتهم مكتوبة تصدر اللجنة رأيا يب

   2موصى عليها مع إشعار بالإستلام

الذي يقدمه المكلف بالضريبة يمكن أن يكون أي انه في حالة عدم الإتفاق فإن التقرير 
، وتبلغ فيقموضوع زيادة تلقائية، وذلك في أجل عشرين يوما ابتداء من تبليغ راي لجنة التو 

ذا لم  هذه الزيادة إلى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام وا 
في حقه سند يحرر خلال عشرة أيام،  يدفع المكلف بالضريبة الرسوم والزيادات المطالب بها

 3وما يليها من قانون التسجيل 057تحصيل ضمن الكيفيات المنصوص عليها بالمادة 
المكلف في حقية لكن يثور التساؤل عن مدى إلزامية اللجوء إلى اللجنة المصالحة؟ أي مدى أ

  .اللجوء إلى اللجنة؟
الجزائري لم يوضح أحقية المكلف بالنسبة للمكلف يبدو الامر غير واضح لان المشرع 

في اللجوء إلى اللجنة بعكس المشرع الفرنسي الذي قرر إلزامية إجراء اللجوء إلى اللجنة 
  .خصوصا في حالة وجود طلب من المكلف

أما بالنسبة لرأي لجنة المصالحة فإنه من خلال قانون التسجيل يكون ملزما للإدارة 
لا يشمل مادة حقوق التسجيل،  2664نون المالية لسنة الضريبية، لأن التعديل الحاصل بقا

                                                           

 .56 أمزيان عزيز، مرجع سابق،ص 1 
 ، السابق ذكره.34-04، من قانون الاجراءات الجبائية رقم 3مكرر  20المادة  2 
 .435 ،مرجع نفسه، صبدايرية يحي 3 
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ومن ذلك يتضح بأن رأي اللجنة يبلغ مباشرة للمكلف دون أي وسيط )الإدارة الجبائية وهو ما 
     .1يبدو أكثر فعالية(

يب قرارات هذه بغير أن ما يلاحظ على المشرع هنا هو إغفاله النص على إلزامية تس
يعود بالفائدة سواء بالنسبة للإدارة أو المكلف فيستطيع أي منهما ب ياللجنة نظرا لأن التسب

 2ة الإداريةمرفع الدعوى الجبائية أمام المحكاثناء الإستناد عليه 
 

 المطلب الثالث: اثار الطعن أمام اللجان الإدارية
تكون اللجان الإدارية للطعن في الضرائب المباشرة مختصة بعد ورود طلب المكلف 

تقوم بفحص الملف الوارد عليها، والإطلاع على تقرير مدير الضرائب للولاية وتتخذ إليها كما 
نما تعطي أراء بعد  اللجنة رأيها من أجل المصالحة ولا تتخذ هذه اللجان قرارات ملزمة وا 

ووثائق الأطراف الإثباتية والملاحظات المتوفرة وبعد  إطلاع اللجان على مذكرات وعرائض
أصبح صالحا للفصل فيه تقوم اللجنة بعقد جلسة مما يجعلها ملزمة  أن تتأكد من الملف

غير أن هذه الأراء لا تسمو إلى مرتبة القرار ولا  3بإعطاء رأيها في النزاع المطروح امامها
  .4تعد ارائها ملزمة

عن اللجان ليس بقرار ولا بحكم فالمشرع في قوانين الإ ج ج، تارة  فإن ما يصدر
ه اللجان مصطلح رأي وتارة يطلق عليها لفظ قرار لكن الفرق بين يطلق على ما تصدر 

فمبجرد نفاذه  5المصطلحين واسع ذلك أن القرار الإداري يحدث مراكز قانونية ويكون ملزم

                                                           

 .00 العيد صالحي، مرجع سابق، ص1 
 .401 حاكم طاهر، مرجع سابق، ص 2 
 .52 ضريبة في الجزائر(، مرجع سابق، صفريحة حسن، )إجراءات المنازعة ال 3 
 .433 فيندس، مرجع سابق، صأحمد  4 
 .314 ريم عبيد، مرجع سابق، ص 5 
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بعد بداية لسريان آجال الطعن الإداري والقضائي أما الرأي فلا تكون له قوة تنفيذية ولا يكون 
   . 1رأي المطابقملزم للأخذ به إلا في حالة ال

وهذا ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذه الأراء هل هي ملزمة للإدارة أو هي مجرد 
 .رأي يستأنس به أمام الجهات المختصة؟ 

كانت أراء لجان الطعن ملزمة لإدارة الضرائب وغير ملزمة للمكلف،  4996قبل سنة 
غير ملزمة حتى بالنسبة أصبحت هذه الأراء  4996ولكن بعد صدور قانون المالية لسنة 

 .للإدارة 
 50إلى  19نص بشكل صريح في مواده  3006أما بعد صدور قانون المالية لسنة 

 . 2على أن تكون أراء اللجان ملزمة نسبيا للإدارة وغير ملزمة للمكلفين
كما أن هناك من إعتبرها مجرد أراء تتخذ من أجل تحقيق المصالحة بين المكلف 

 . 3والإدارة الضريبية
 3046وبالرجوع لقانون الإ ج ج وبموجب التعديل الوارد عليه بقانون المالية لسنة 

يصدر رأي اللجنة مخالفا صراحة لأحد أحكام القانون او التنظيم ما نص على أنه عند
الساري المفعول فإن على مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب، إصدار قرار 

  .4والذي يجب أن يبلغ إلى الشاكيمسبب بالرفض بشأنه 
نطلاقا مما سبق يتبين أن إدارة الضرائب ملزمة كأصل عام بتنفيذ رأي اللجنة وذلك  وا 

دة فقط وهي التي يثبت بإبلاغه إلى المكلفين المعنيين ويسقط عنها هذا الإلتزام في حالة واح
  .الجبائي بصفة عامةاللجنة كان غير مؤسس بمعنى أنه صدر مخالفا للقانون  لها ان راي

                                                           

 .90محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، د ت ن، ص 1 
 .313 ريم عبيد، مرجع سابق، ص 2 
 .552 ائر(، صالضرائب المباشرة في الجز حسين فريجة، )الاجراءات الادارية  والقضائية لمنازعات 3 
 ، سابق ذكره.34-04نون الإج ج رقم من قا 04فقرة رابعة من مادة  4 
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غير ملزم  انهاما بالنسبة للمكلف بالضريبة الذي رفع طعنه لإحدى هذه اللجان ف
برأيها، فقد منح له حق الطعن في القرار المبلغ له من طرف الإدارة المختصة وذلك بأن يقدم 

  .1المختصةالادارية طعنه أمام المحكمة 
تتعلق بإتخاذ القرار )الفرع الأول( مسالتين ير أثار الطعن أمام اللجان الإدارية ثوت

  .وموقف تنفيذ القرار )الفرع الثاني(
 

 الفرع الأول: اتخاذ القرار
من خلال قانون الإ ج ج يتضح أن قرارات لجان الطعن الإدارية كلها أي لجنة الدائرة 

تساوي للطعن ولجنة ولائية ولجنة مركزية، تتخذ بأغلبية الأصوات الحاضرين في حالة 
 2الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

فمن  ويتضح مما سبق أن مسألة اتخاذ القرار من قبل اللجنة يحتويها بعض الغموض
ناحية أولى إكتفى المشرع الجزائري بتنظيم مسألة الأغلبية عند إتخاذ القرار إذ نص على أن 

كيفية إجتماع اللجنة  القرارات تتخذ بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ولكنه أهمل مسألة
القانوني  ابوطرق سيرها والنصاب اللازم توفره لإجتماعها، وفي ظل غياب توضيح النص

يكون  صويتهم ومتىللتصويت يبقى التساؤل مطروح حول عدد الأعضاء الواجب الأخذ لت
هذا التساؤل قد يطرح بشدة إذا  انالرئيس حيادي ومرجح في هذا التصويت خاصة و  صوت

في حالة حضور  الاعضاء فردي مثلا فهل يمكننا القول تساوي الاصوات مثلا كان عدد
 3ثلاث أعضاء للتصويت فقط 

 
 

                                                           

 .312، 311مرجع نفسه، ص ريم عبيد، 1 
  .السابق ذكره 34-04مكرر من قانون الإ ج ج رقم  04المادة 2 
 .70 امزيان عزيز، مرجع سابق، ص3 
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 سيتم توضيح ذلك فيمايلي: 
فإنها تجتمع بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون إجتماع  بالنسبة للجنة الدائرة: -

 1ءالقانوني المحدد بثلثي الأعضا اباللجنة صحيحا إلا إذا حصل النص
مكرر  04حسب نص المادة  3046أما حسب التعديل الذي جاء به قانون الإج ج  لسنة 
 فإن إجتماع اللجنة يجب أن يكون بأغلبيته الأعضاء 

فإن اللجنة تجتمع بناءا على دعوة من رئيسها ولا يكون  بالنسبة للجنة الولائية: -
 2القانوني بحضور سبعة أعضاء ابصل النصحصحيحا إلا إذا الاجتماع 

 فتكون باغلبية الأعضاء الحاضرين  3046أما بالنسبة لتعديل قانون الإ ج ج لسنة  -
القانوني المنصوص عليه في  ابنجد لها نفس النص بالنسبة للجنة المركزية: -

 3اللجنتين السابقتين المتمثل في ضرورة حضور أغلبية الاعضاء
نون الإج ج على مضمون القرار الصادر عن هذه ومن ناحية ثانية، لم ينص القا -

 اللجان 
 لكن يمكن الإشارة إلى البيانات التي يحتويها رأي اللجنة ومتمثلة في: 

إسم رئيس اللجنة وأسماء الاعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في المداولة لإصدار  -
 الرأي 

 تاريخ صدور الرأي  -
ملخصات عن الوقائع بالنزاع وتقديرات مصلحة الضرائب ومقارنتها بتقديرات المكلف  -

 المعني بالطعن 
 والإعتبارت التي بنت عليها اللجنة رأيها الحيثيات  -
رأي اللجنة أي القبول أو الرفض مع ذكر الأسباب وفي حالة التي لا يصادق فيها  -

 الإعفاء  على تقرير الإدارة يجب تحديد مبالغ التخفيض أو

                                                           

 .99 العيد صالحي، مرجع سابق، ص 1 
  .45 سابق، صحسين طاهري، مرجع 2
  .، السابق ذكره34-04مكرر قانون إج ج رقم  04مادة 3 
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  1التوقيع على المحضر من طرف رئيس اللجنة -
 

 الفرع الثاني: وقف تنفيذ القرار 
ال التنفيذية للقرار لا إلى كيان عمإلى الأينصرف إن تعبير وقف تنفيذ القرار الإداري 

ن الفائدة من وقف التنفيذ القرار الإداري يؤدي إلى  2القرار ذاته لينقله من الوجود إلى العدم وا 
 .3تنفيذ القراريفتحها سد الثغرة التي 

جراءات المدنية والإدارية على في الفقرة الأولى من قانون الإ 022وتنص المادة 
 : مايلي

لم رية تنفيذ القرا الإداري المتنازع فيه، ما لاداة ام" لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحك
 ينص القانون على خلاف ذلك" 

من خلال نص هذه المادة يمكن القول أنه إذا كان الطعن في القرار أمام المحكمة 
لا يوقف الطعن امام اللجان الإدارية التنفيذ أيضا  ىالإدارية لا يوقف التنفيذ فإنه من باب أول

 ة أو أمام القضاء أمام اللجان الاداريتم وهذا الامر يؤكد أن للطعن نفس الاثر سواء 
وقف تنفيذ القرار أثناء نظر اللجنة الإدارية فيه ثم العودة إلى تنفيذه بعد بالقول انا  اكم

وتبليغ المكلف بالقرار من طرف المدير الولائي للضرائب، يؤدي إلى عدم  ةصدور رأي اللجن
 4الإنسجام في نظام التنفيذ، وعلى هذا الأساس يتم تنفيذ القرار بغض النظر عن كل طعن

 
 
 

                                                           

 .55 ص المنازعات الضرائب مباشرة في الجزائر، مرجع سابقريجة، الإجراءات الإدارية والقضائية حسين ف1 
  . 4097 ، ص6300ديدة للنشر، الاسكندرية، محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإدري، د ط ،دار الجامعة الج 2
 لحلبيا اتالطبعة الثانية، منشور  ،سيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداريبعبد الغني 3 

 .33، ص3004الحقوقية، لبنان، 
 .401فريجة حسين، مرجع سابق، ص4 
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 خلاصة الفصل
الضمانات التي أعطاها المشرع للمكلف  من بين ونخلص في هذا الفصل بالقول أن

ايته جزئيا أو كليا هو الحق في الطعن في قرارات الإدارة بالضريبة في حالة رفض شك
الجبائية، حيث يقدم المكلف بالضريبة طعن أمام لجان الطعن الإدارية الخاصة بالضرائب 

المشرع في ثلاث لجان نظمها المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال التي 
  .زيةوهي: لجنة دائرة، لجنة ولائية، ولجنة المرك

وكذا لجان الطعن الولائية الخاصة بحقوق التسجيل وهي لجنة المصالحة وتختلف 
ختصاصات كل لجنة من لجان الطعن الإدارية حسب نوع الضريبة ومقدارها   .تشكيلة وا 

والتظلم أمام هذه اللجان لا يعتبر تظلما سلميا حيث انه لا يرفع أمام الرئيس المباشر 
  .عن إدارة الضرائبقلة بل تعتبر هذه اللجان هيئة مستالمصدر للقرار الإداري 

القرارات الصادرة عن الزامية غير ان التشريع الضريبي لم يشير صراحة إلى مدى 
 لجان الطعن تجاه الإدارة الضريبية.
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 لتسوية الإدارية الإجراءات أهم إلى التطرق الدراسة هذه خلال من حاولنا لقد 
 منح فقد ، الضريبة والإدارة بالضريبة المكلف بين تنشئ أن يمكن التي الجبائية المنازعات
 الخطأ أثناء الجبائية الإدارة تجاه حقوقه عن للدفاع سبل بالضريبة للمكلف الجزائري المشرع

 الإجراءات قانون خصها التي شكوى تقديم طريق عن وذلك حسابها أو الضريبة وعاء في
 تتكفل للضرائب الولائية المديرية في والمتمثلة خاصة هيئة أنشئ كما خاصة بقواعد الجباية
 مساعدة أخرى بجهات الهئية هذه وعزز.  بها المتعلقة الشكاوي في والبت الضرائب بجبائية
 طرف من القرار صدور غاية إلى المواطن من الإدارة تقريب قصد الشكوى في لتحقيق
 .للضرائب الولائي المدير

 أو الأجال خالفت إذا الضريبية الإدارة ينازع أن بالضريبة للمكلف المشرع منح كما
 بنفس التظلم ويكون القضاء إلى اللجوء قبل أمامها تظلمه بتقديم ملزم فهو التحصيل كيفية

 على الأعتراض هدفه التحصيل منازعات في والتظلم الشكاية تقديم في المتبعة الإجراءات
 رضاه عدم حالة في الإدارية اللجان أمام الطعن إلى لجوءه إمكانية وكذا المتابعة الإجراءات

 . للضرائب الولائي المدير عن الصادر بالقرار
 إلى توصلنا الضريبي النزاع لتسوية الإدارية الإجراءات إلى التطرق خلال ومن

 :التالية النتائج
 من بجملة تتمتع الضريبية الإدارة أن ذلك متوازنة غير والمكلف الإدارة بين العلاقة إن -

  .بالضريبة المكلف حساب على الإمتيازات
 حقوقه على للحصول الضريبية الإدارة مخاصهه للفرد تكفل ألية الضريبي التظلم -

 . مكلف غير ودي بطريق
 علاقة على تطرأ التي الخلافات تسوية في التظلم يؤديه الذي الفعال الدور جانب إلى -

 حقوق على الحفاظ هدفها أساسية ةضمان يشكل فهو ، الضرائب بإدارة المكلفين
 لها يسمح طرفها من التظلم فدراسة الإدارة تعسف من وحمايتهم بالضريبة المكلفين
  .بتداراك
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 تفضل ما وكثيرا جلية بصورة واضحة فيها تكون التي الحالات في خصوصا أخطائها -
  .القضاء إلى اللجوء من بدلا بالضريبة المكلفين إنصاف الإدارة

 معارف إلى الملحة الحاجة ومنه التقني بالطابع واتسامها الضريبية المنازعة تشعب -
 بالجانب بالضريبة المكلف اممإل لعدم نظرا ، الإختصاص ذوي الإختصاص ذوي
 .لمنازعات النوع لهذا والتقني ونينالقا

 أما الوعاء بمنازعات الخاص الجزء في عليها النص تم الشكايةب المتعلقة البيانات -
 موضوع أعطى أنه فنجد لذلك المشرع يتطرق لم التحصيل بمنازعات الخاص الجزء

 ذلك وأهمل الإجراءات في والترتيب التوضيح من نوعا الوعاء المنازعات في الشكاية
 . التحصيل منازعات في

 تصدر الصادرة القرارات أن إلى عديدة هي الشكاوي بدراسة المعنية الإدراية الجهات -
  .للضرائب الولائية المديرية باسم

 يستعمل فتارة بالتظلم المتعلق المصطلح استعمال في ثابت غير المشرع أن كذلك نجد -
حيان طلب مصطلح   .شكوى مصطلح يستعمل أخر وا 

 للإدارة المطابق الرأي الأمر ألزم إذا وخاصة طويلة الوعاء منازعات في التظلم أجال -
 منازعات في المكلف مصلحة راع وبالتالي أشهر ثمانية إلى تصل حيث المركزية
 أما ، كاملة سنة فجعله به المكلفين من الكثيرين الجهل نظرا الأجال بتطويلة الوعاء
 لخطورة نظرا الأجال بتقصيره المكلف مصلحة راع فقد التحصيل للمنازعات بالنسبة
 . الحجز أو التجاري المحل غلق حالة في خاصة عليه الإجراء

 الإجراءات من جملة عبر يتم الضرائب إدارة إلى الموجهة التظلمات في التحقيق -
 التحقيق نتيجة على كبير تأثير لها الضريبة فرض على عملت التي الجهة من تجعل

 موضوع الضريبة بتاسيس قام الذي ذاته المفتش إلى تسند العمليةهذه  أن وخاصة
 . التظلم
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 فإن ، الشكوى في بالبت الضرائب ةإدار  أمام طعنه مارفع إذا بالضريبة المكلف كذلك -
 إستثناء لكن التحصيل أو بالوعاء المتعلق القرار تنفيذ يوقف لا عامة كقاعدة طعنه
 في الفصل غاية إلى الإداري القرار تنفيذ وقف بالضريبة للمكلف يمكن ذلك على
 المفروضة الضرائب من الإعفاء طلب أو للدفع القانوني الأرجاء طريق عن التظلم
 للإدارة المشرع أجاز أخرى جهة من ذمته ابراء عن عجزه حالة في التخفيض أو عليه

 المؤقت العلق كإجراء أموالها تحصيل أجل من إستئناثية إجراءات تمارس أن الضريبية
 قابض يجربها الذي التحصيل إجراء على الإعتراض بالضريبة للمكلف ويمكن

 . العامة الخزينة أموال لتحصيل الضرائب
 مما الجبائي المشرع قبل من الكافي بالإهتمام ضتح لم فهي الطعن للجان بالنسبة أما -

 القانونية النصوص يشوب الذي الغموض وكذا المكلفين لدى معروفة غير جعلها
 القضاء إلى مباشرة لجأ إذا للمكلف إختياري إليها اللجوء المشرع جعل فقد لما المنظمة

  .إليها اللجوء بعد له يجوز فلا
 والرسوم المباشرة بئبالضرا المرتبطة النزاعات على اللجان هذه أمام الطعن إقتصار -

 .الأعمال رقم على والرسم الممائلة
 معيار إعتماد لعدم نظرا الطعن لجان بين فيما الإختصاص في والإزدواج التداخل -

 . محدد
 الإجراءات قانون من 18 المادة نص فنجد اللجان عن الصادرة الأراء يخص فيها اما -

 من المقدمة وطعون طلبات على أراء تصدر الطعن لجان أن على تنص الجبائية
 أن للضرائب الولائي المدير أو الكبرى المؤسسات للمدير تبين فإذا المتظلمين طرف
 إصدار مؤسس تقوم هذه السلطات برفع طعن ضد راي اللجنة بموجبغير  اللجنة راي
 في يختص بل الأراء في ينظر لا الإداري القاضي لكن ، بشأنه بالرفض مسبب قرار

 خذبالا حدأ يلتزم ولا رأي يبقى فالرأي الإدارية القرارات مخاصمة إلى الرامية الدعاوي
 . المحاكم أمام الطعنو  به
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ستحدث المشرع فضاأ سابقا المذكورة الإدارية الطعن لجان إلى إضافة -  أخرى لجنة وا 
 الضرائب إدارة مصالح بين التوفيق محاولة في دورها ويمكن ، التسجيل بحقوق تعنى
 . أخرى جهة من بالضريبة المكلف ومصلحة جهة من

 : التالية لتوصيات نقترح إليها المتوصلة النتائج على وبناء -
 التحصيل ومادة الضريبي الوعاء ماء في  التظلمات إجراءات تبسيط على العمل -

 . الضريب
 وأخرى عامة مواعيد إلى تقسيمها وعدم التظلمات مواعيد توحيد على العمل يجب كما -

  .خاص
 لكونها منها الضرائب إدارة عضوية وسحب الطعن لجان تشكيله في النظر  إعادة -

  .اوتسبيبه قرارتها فاعلية ومدى النزاع في طرف
 على بالنص وهذا الشكاية بموضوع يتعلق فيما الجبائية جراءاتالا قانون ترتيب إعادة -

 الهيئات ثم التحصيل مجال في تم الوعاء مجال في بالترتيب الشكاوي موضوع
 . شكاية كل في بالبت لها المخولة

 في يدرس أن لابد الضرائب مديرية إلى  المقدم التظلم في التحقيق إجراءات أن كما -
 في التأخرات أسباب لدراسة المعنية لطاتالس تدخل هنا لابد ولهذا القانونية أجاله
 تساوي عدم إلى تعود والتي الجبائية مصالح كل وىستم على الجبائية الملفات دراسة

 . الضرائب أعوان عدد مع دائم تزايد في هو الذي بالضريبة المكلفين عدد وتماشي
 باشراك ذلكو  منها الإجرائية وخاصة الضريبية النصوص صياغة أثناء الدقة توخي -

 . مالية قوانين مشاريع إثراء في والمختصين القانون رجال
 رغم الخلل من العديد به الحالي القانونلان  الجبائية الإجراءات قانون صياغة إعادة -

نصوصه  بعض أن فنجد 7182 سنة رهاخأ كان والتي هعلي المتواترة التعديلات
 . لغاةم أحكام إلى لحيوت تشير لازالت



 خاتمة
 

~ 92 ~ 
 

 في الإستعجالية بالأمور تعنى الجبائية الإجراءات قانون ضمن خاصة أحكام خلق -
غالبيته  في يرتبط الإدارية النزاعات من النوع هذا أن وخاصةالضريبي  النزاع مادة

 . الإجراءات وسهولة ةسرع الضرورةب يتطلب مما التجارة بمجال
 في الطعن لجان سيرب المتعلقة النصوص أحكام في النظر إعادة الضرورى من نرى -

 : كمايلي وذلك الجبائية الإجراءات قانون
 المكلف منا لكل ملزمة أراؤها وجعل إجباري أمر الإدارية اللجان أمام الطعن جعلب إما -

  الجبائية الإدارةو  بالضريبة
ما -  مرفوعة الجبائية الدعوى وجعل ، عمليا فعاليتها عدم ثباتل الإدارية اللجان إلغاء وا 

 لقاضي المصالحة مهمة فيها تسند صلح لمرحلة وجوبيا تخضع الجبائية الإدارة أمام
  وموضوعي كفؤ

 تصدر الإدارية اللجان علىصراحة  بالنص التناقض تفادي إلى الجبائي المشرع ندعو -
 أن شأنه ما هذا المنازعات حل في فاعلية اللجان هذه تكتسبلكي  ملزمة إدارية قرارت
 . والمال والجهد الوقت توفير من سوى حد على والإدارة المكلف يمكن

 
 اهم الاقتراحات التي نوصي بها المشرع الجزائري تنظيم قضاء ضريبيفمن  -
 للخزينة العامة المصلحة يحقق وبالتالي الضريبية المنازعات في بالبت بالسرعة يتسم -

 وبالتالي أخرى ناحية من بالضريبية المكلفين لدى الإستقرار من جو وتخلق ناحية من
 الإدارة وبيروقراطية تعسف من إليها باللجوء بالضريبة للمكلفين قةثال من نوعا يعطى
 . الإدارية اللجان أمام الإداري والطعون الشكاوي إجراءات لطو  ومن الجبائية



 
 
 
 

 
 
 

قائمة المصادر 
 والمراجـــــــع
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 أولا: المصادر:

  القوانين العادية: -أ

المتضمن قانون الضرائب المباشرة  61/11/100الصادر بتاريخ :  63 -09القانون  (1
 . 1009لسنة  75والرسوم الممائلة ج ر ع 

المتضمن قانون المالية والمتضمن قانون  11/11/1991المؤرخ في :  11-91القانون  (1
 . ممالمعدل والمت 17/11/1991، ج ر ع بتاريخ  1991الإجراءات الجبائية لسنة 

ديسمبر 13الموافق لــــــ :  215ذي الحجة عام  93المؤرخ في :  12-93القانون  (6
 15/11/1993بتاريخ :  57، ج ر ع  1995المتضمن قانون المالية لسنة  1993

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  17/91/1995المؤرخ في :  90-95ن القانو  (2
 . 1995لسنة  1والإدارية ، ج ر ع 

، ج  1990المتضمن قانون المالية لسنة  17/91/1995المؤرخ في :  11-95القانون  (7
 . 11/11/1995بتاريخ :  52ر ع 

 1919ونيو ي 10الموافق لــــــ  1261رجب عام  13المؤرخ في  91 -19القانون  (3
لسنة  21المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ج ر ع 

1919. 

 1995ديسمبر  15الموافق لـــــــ :  1266صفر عام  96المؤرخ في : 13 -11القانون  (5
 . 10/11/1911بتاريخ  51، ج ر ع  1911، المتضمن قانون المالية لسنة 

ديسمبر  13الموافق لـــــــ :  1262صفر عام  11ؤرخ في الم 11 -01القانون رقم  (5
 .69/11/1911بتاريخ  51، ج ر ع  1916المتضمن قانون المالية لسنة  1911

ديسمبر 69الموافق لـــــــ :  1263ربيع الأول عام  5المؤرخ في :  19-12القانون رقم  (0
 .61/11/1912بتاريخ  55، ج ر ع  1917المتضمن قانون المالية لسنة  1912
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ديسمبر  69الموافق لـ  1265ربيع الاول عام  15المؤرخ في  15-17القانون  (19
 . 1917ديسمبر  61بتاريخ  51، ج ر ع 1913المتضمن قانون المالية لسنة  1917

 1913ديسمبر  15الموافق  1265ربيع الأول عام  15المؤرخ في  13/12القانون  (11
 . 55، ج ر ع 1915المتضمن قانون المالية لسنة 

 الاوامر:  -ب

رية، جريدة داالمتضمن قانون المدنية والا 1033-93-95المؤرخ في:  172-33الأمر  (1
الصادر في  16-09المعدل والمتمم بالقانون رقم  1003لسنة  25رسمية عدد 

 . 1009لسنة  63ج رع ،رية، داالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والا 15/95/1009

المباشرة والرسوم الضرائب المتضمن قانون  90/11/1053المؤرخ في  191-53الامر  (1
 . 11/11/1053بتاريخ  191 عر  المماثلة، ج

 1055بر ديسم 0الموافق ل  1003ذي الجة عام  15المؤرخ في  197-53الامر  (6
 .1055ديسمبر  15بتاريخ  51المتضمن قانون التسجيل ،ج رع 

 النصوص التنظيمية:  -ج

يحدد واجبات ومهام محافظي الحسابات  13/11/1059المؤرخ في  59/156المرسوم  (1
  .1059لسنة  63 عر ج 

المتعلق بالهياكل المستحدثة  1991-90-15المؤرخ في  696-91المرسوم التنفيذي  (1
 . 1991لسنة  32 ع ر  ائية، جبالإدارة الجب

المتعلق بالهياكل المستحدثة  13/11/1997المؤرخ في  202-97المرسوم التنفيذي  (6
 . 1997لسنة  52 عبالإدارة الجبائية، ج ر 

المتضمن القانون الأساسي الخاص  10/11/1919المؤرخ في  100-19المرسوم  (2
 .7/11/1919بتاريخ  52ج رع بالإدارة الجبائية المكلفة بالأسلاك 
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المتضمن قانون المالية لسنة  16/11/1006المؤرخ في  51-06المرسوم التشريعي رقم  (7
 . 55ج رع،، 1002

 ثانيا: قائمة المراجع

 الكتب:  -أ

 .د ب ن، د ت ن، يندس، منازعات الضرائب المباشرة، د ط، المكتبة المصرية فأحمد  (1

 . 1002 ،المطبوعات الجامعية، د ب ن، المنازعات الإدارية، د ط، ديوان واحمد محي (1

امزيان عزيز، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، د ط، دار الهدى للنشر والتوزيع،  (6
1997 . 

العيد صالحي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية، د ط، دار هومة للنشر،  (2
 .1997الجزائر 

فة للنشر والتوزيع، الضريبي، د ط، دار الثقسي، المالية العامة والتشريع ايعاد حمود القا (7
 .1995د ب ن، 

وفاء عبد الباسط، المنازعات الضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة على المدخل، د ط،  (3
 .1995دار النهضة العربية، مصر، 

طاهري حسين، المنازعات الضريبية، د ط، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، د ب ن، د ت  (5
 .ن

الوسيط في المنازعات الإدارية، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، محمد الصغير بعلي،  (5
 .1990الجزائر 

 عنابة للنشر، العلوم دار ط، د العامة، المالية العلا، أبو يسرىمحمد الصغير بعلي،  (0
1996. 



 قائمة المصادروالمراجع

 

97 
 

ت محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، د ط، دا العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، د  (19
 .ن

محمد فؤاد عبد الباسط، وفق تنفيذ القرار الإداري، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر  (11
 .1999والتوزيع، الإسكندرية، 

ها الجزء ممسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات والإجراءات اما (11
 .1997معية، الجزائر اديوان المطبوعات الج ،الثاني، الطبعة الثالثة

 الطبعة الرابعة، الجزائر، د ت ن. مسعود شيهوب المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، (16

سوزري عدلي ناشد، اساسيات المالية العامة، د ط، المكتبة المصرية للنشر والتوزيع،  (12
 .د ب ن، د ت ن

عبد الباسط علي الزبيدي، وعاء ضريبة الدخل في التشريع الجزائري الطبعة الرابعة،  (17
 . 1995للنشر، د ب ن،  دار حامد

الطبعة الاداري ،القضاء كام عبد الغني بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري في أح (13
 . 1991الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

، الطبعة الاولى، دار يد. عمار بوضياف المرجع في المنازعات الإدارية، الجزء الثان (15
 .1916الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

دي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات بعمار عوا (15
 .د ت ن ، الجامعية الجزائر

ة حسين، إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر، د ط، دار العلوم للنشر جفري (10
 . نوالتوزيع، عنابة، د ت 

ات الضرائب المباشرة في الجزائر، فريحة حسين، الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازع (19
 .1002د ط، منشورات دحلب، الجزائر 
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خلاص رضا، النظام الجبائي الجزائري، الأشخاص من الطبعيين والمعنويين الجزء  (11
 .1997الثاني، د ط، دار هومة للنشر، د ب ن، 

لوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، خ (11
 .1002الجزائر،

 المذكرات:  -ب

مالك عليان، الدعوى الضريبية، في النظام القانوني، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، قانون  (1
بن حدة يوسف، الجزائر، عام، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة 

1995/1990. 

ريم عبيدي، منازعات الضرائب المباشرة في التشريعات دول المغرب العربي، أطروحة  (1
والعلوم السياسية، جامعة محمد  قمقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقو 

 .1917-1912يضر، بسكرة، خ

قصاص سليم، المنازعات الجبائية للضريبة المباشرة في القانون الجزائري مذكرة لنيل  (6
منتوري، شهادة الماجستر في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 

 .1995/1995قسنطينة، 

عطوي عبد الحكيم، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستر،  (2
 .1919كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

الإطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري، مذكرة يحي، بدايرية  (7
ت نيل شهادة الماجستر في العلوم القانونية والإدارية، قانون مقدمة إستكمالا لمتطلبا

دارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  إداري وا 
1911/1911. 

كلية ر، يبدري جمال، عملية الرقابة الجبائية على الغش والتهرب الضريبي، مذكرة ماجست (3
 .1995/1990،/ 1الحقوق، جامعة الجزائر
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لتسوية المنازعة الضريبية في النظام القانوني الجزائري، لاليات الادارية منصف ذيب، ا (5
 .1916/1912كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 

لكحل عائشة ، المنازعات الضريبية أمام الجهات القضائية في الجزائر، مذكرة لنيل  (5
، 1ية الحقوق، جامعة الجزائرر في إطار مدرسة الدكتواه كليشهادة الماجست

1912/1917. 

الجبائية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الادارة حاكم طاهر، طرق الطعن في قرارات  (0
، 1ر في الحقوق فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائريالماجست
1912/1917. 

 هن كالمحاماةناصر، منازعات الضرائب المباشرة على الدخل الإجمالي للم يلومد (19
نيل شهادة الماجستر في القانون، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم  مذكرة

 1917معمري، تيزي وزو، مولود السياسية، جامعة 

 المجلات:  -ج

 .1996الدولة، المنازعات الضريبية، عدد خاص،  س( مجلة مجل1
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 فهـــــرس المحتويات
 الصفحة العنـــوان

 ةــالآي
 شكر وعرفان

 2 مقدمــة

 .الضرائب إدارة أمام الإدارية الإجراءاتالأول:  الفصل
 9 المبحث الأول: الاجراءات المتعلقة بمنازعات الوعاء الضريبي

 01 المطلب الأول: ماهية الشكوى
 01 الفرع الأول: تعريف الشكوى الضريبية
 01 الفرع الثاني: شكل ومحتوى الشكوى
 22 المطلب الثاني: ميعاد رفع الشكوى
 22 الفرع الأول: الآجال العامة للشكوى

 22 الفرع الثاني: الآجال الاستثنائية
 21 في الشكوى المطلب الثالث: التحقيق والبت

 21 الفرع الأول: التحقيق في الشكوى
 22 الفرع الثاني: صدور قرار الفصل

 23 المبحث الثاني: الإجراءات المتعلقة بمنازعات التحصيل
 21 في مادة التحصيل المطلب الأول: محتوى وميعاد التظلم

 23 الفرع الأول: محتوى التظلم
 23 الفرع الثاني: ميعاد رفع التظلم

 29 المطلب الثاني: مضمون التظلم في منازعات التحصيل
 20 الأول: الاعتراض على إجراءات المتابعةالفرع 

رع الثاني: الاعتراض على إلغاء الحجز واسترجاع المحجوزات وغلق المحل الف
 التجاري

22 

 23 الفرع الثالث: طلب إيقاف التسديد
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 23 : صور خاصة لطعون منازعات التحصيلالثالثالمطلب 
 29 الفرع الأول: طلبات المكلف بالضريبة
 30 الفرع الثاني: طلبات قابضي الضريبة

 32 ملخص الفصل الأول
 الطعن لجان أمام الإدارية الإجراءات الفصل الثاني

 31 عن أمام اللجان الادارية المبحث الأول: الط
 33 لطعن ل الدائرةالمطلب الأول: لجنة 

 33 الفرع الأول: تشكيلة اللجنة 
 39 الفرع الثاني: اختصاصات اللجنة 
 10 الفرع الثالث: سير عمل اللجنة 

 12 المطلب الثاني: اللجنة الولائية للطعن 
 12 الفرع الأول: تشكيلة اللجنة

 12 الفرع الثاني: إختصاصات اللجنة 
 13  اللجنةالفرع الثالث: سير عمل 

 11 للطعن  المطلب الثالث: اللجنة المركزية
 13 الفرع الأول: تشكيلة اللجنة 

 19 الفرع الثاني: اختصاصات اللجنة 
 31 الفرع الثالث: إجراءات سير أعمال اللجنة 

 32 لحة االمبحث الثاني: الطعن أمام لجنة المص
ختصاصاتها   32 المطلب الأول: تكوين لجنة المصالحة وا 

 32 الفرع الاول: تكوين اللجنة 
 33 الفرع الثاني: إختصاص لجنة المصالحة 

 33 المطلب الثاني: إجراءات الطعن أمام لجنة المصالحة 
 39 الفرع الأول: الإتفاق الودي

 39 الفرع الثاني: اللجوء إلى لجنة المصالحة 
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 30 المطلب الثالث: اثار الطعن أمام اللجان الإدارية
 32 الفرع الأول: اتخاذ القرار

 33 الفرع الثاني: وقف تنفيذ القرار 
 31 خلاصة الفصل

 33 الخاتمة
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 صــالملخ
 

 



 :ملخص

 ÿǆ Ɠǋïǒƹ ÿƵ çðǒǆƙǆ ƓǌǄƶƞƙ ƗǒƮāƮƤƕ çïƬƓƕǆǃå æƑåïưǃå èƓƵðƓǈǆ ƴƙǆƙƙ
 Ǐǃã Ǐƶƪƙ Ǒƙǃå æƑåïưǃå çïåíã ÿǒƼƓǂƙǆ ïǒƹ ÿǒƼïõ ƴǆƞƙ Ɠǌǈāǂǃ åïöǈ ƗǒïåíǗå èƓƵðƓǈǆǃå

 çíƑƓƽǃ Ɨƕǒïưǃå ýǒƮơƙā ôïƼ Ü Ǌƙāïƛ ƗǃƓǆơ Ǐǃã Ǐƶƪǒ ǉïāíƕ ăîǃå úǄǂǆǃåā ƗǆƓƶǃå ƗǈǒðƤǃå
ýƮƽǃå þƙǒ åîã  ƗǄơïǆǃå Ɠǆá Ü ƗǒïåíǗå ƗǄơïǆǃå Ǒǋā ǏǃāǕå ƗǄơïǆǃå ÿǒƙǄơïǆ ýǚƤ ÿǆ ƓǌǒƼ

 ǉîǋ ýƙơƙƼ Ü Ɠǈƛơƕ ÷āưāǆ Ɠǌǃāơ ïāơǆƙ ƗǒïåíǗå ƗǄơïǆǃƓƼ ßƓưǀǃå ýƤíƙƕ ÿāǂƙ ƗǒǈƓƛǃå
ƕǃå ƗǈƓǂǆǃåā ƗǒǆǋǕå ƗǄơïǆǃåƓƼ çðï ƗǒƑƓƕƞǃå çïåíǗåā úǄǂǆǃå ÿǒƕ ƗǒƑƓƕƞǃå èƓƵðƓǈǆǃå ǑƼ íơǃå Ǒ

 ÿƵ ƴƼåíǒ Ǒǂǃ ýƕƪā ûïõ çíƵ ƗƕǒïưǃƓƕ úǄǂǆǄǃ Ơǈǆ ÷ïƬǆǃƓƼ Ü Ɠǒíā Ɠǌƙǒāƪƙǃ ýơ íƓƞǒ Ȓåā
 ƓǋïƓƕƙƵƎƕ ƓǌǆƓǆá (ƗǒƓǂƬǃå ) ûƕƪǆǃå þǄöƙǃå ÿǆ ßíƕ æƑåïưǃå çïåíã ǉƓƞƙ ƓǌǂƓǌƙǈã íǈƵ Ǌƿāǀơ

íƕ Ơǆƪǒ ăîǃå ïåïǀǃå çïíƮǆ Ɨǌƞǃå æƑåïưǃå çïåí Ȓåā úǄǂǆǃå ÿǒƕ ïöǈǃå èƓǌƞā ýíƓƕƙƕ ǉïā
íƶǃå ÿƵ çïǒƤǕå ǉîǋ ýǆƶƙǃ ā ÷ïƬǆǃå ÿǂǆ Ɠǆǂ ƓǌơǒơƮƙā ƓǌƙïíƮá Ǒƙǃå èåïåïǀǃå ÿƵ ý

 ÿǆ çïåíǗå Ǌǒƽƶƙ ǊǃǚƤ ÿǆ ýǆƋǒ æǄõ ûǒïõ ÿƵ çïåíǗå Ǐǃã ßāƞǄǃå ïƪƶǆǃå ÿǒíǆǃå úǄǂǆǃå
Ƽā Ü ǉïƪƶǃ åïöǈ ÿǆ íǒíƪƙ ǊǒǄƵ ïîƶƙ Ǒƙǃå æƑåïưǃå ïǒíǆ ïåïǀƕ úǄǂǆǃå Ɠưï þíƵ ƗǃƓơ Ǒ

 ÿƶõǃå ÿƓƞǃ ǑƼ ƗǄƛǆƙǆ ĂïƤá Ɨǌƞ Ü þƓǆá ÿƶõǃå ÷ïƬǆǃå Ǌơǈǆ ƗǒǙāǃƓƕ æƑåïưǃåƗǒïåíǙå Ü
ƙ þǃ Ɠǌǈá Ǚã ǊƕƶǄƙ ăîǃå ïāíǃå ÿǆ þƹïƕǃƓƼöơ þƙ ǊǈǕā Ü ïǒƕǂǃå ýƓƕƿǗƓƕ Ǐ Ɠǌƛåíơå þǃ åïƤâǆ

 ƴƞåï ýƓƕƿǗå þíƵ ǑƼ æƕƪǃåā þǌǈǆ ïǒƛǂǃå Ɠǋíāƞāƕ úïƶǒ ïǒƹ ƗǒïƓƬƙƪã ßåïá ƓǋïåíƮǗ
 ÿá Ɠǆǂ Ü èåïåïǀǃå Ɨƕƙïǆ Ǐǃã ßåïǕå ǊƙƓǋ Ǒǀƙïƙ Ǚā ƗǒƑƓƕƞǃå çïåíǗåā úǄǂǆǄǃ ƗƕƪǈǃƓƕ Ɨǒǆåðǃã

ƓǌǆƓǆá ÿƶõǄǃ Ɠǌǒǃã Ǌƞāƙǃå þíƶǃ ïƤá æƕƪ åîǋā ăïƓǒƙƤã Ɠǌǒǃã ßāƞǄǃå 

 Ɨǌƞåāǆ ǑƼ èåðƓǒƙǆã èƓõǄƪƕ ƴƙǆƙƙā çíƓǒƪǃå ƗƕơƓƮ Ǒǋ ƗǒƑƓƕƞǃå çïåíǗå ǏǀƕƙƼ úǄǂǆǃå
ÿǒƼïõǃå ÿǒƕ ƗǒǈāǈƓǀǃå ðǂåïǆǃå ǑƼ ÿðåāƙǃå ýƙƤǒ ǑǃƓƙǃƓƕā Ɠǌǃ ƗƕƪǈǃƓƕ úǒƶư ïƕƙƶǒ ăîǃå. 
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